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  مقدمة

التجاري الذي  نتمائالسرعة، و نتیجة لذلك وجد الاهي إن أهم ما تتمیز به المعاملات التجاریة 

في المعاملات التجاریة، إذ القاعدة تقضي بأن لا یدفع التاجر ثمن السلعة فورا و إنما یطلب هو ضروري 

  .صد تدبیر الوفاءقأو یطلب أجل من البائع مهلة للتسدید 

یثبت فیه واقع المدیونیة و الدائن أي أو التاجر سندا للبائع یمنح المدین  ،إلى حلول أجل الوفاء 

فیترتب على هذه فیضطر إلى نقل ذلك الحق إلى دائنه یكون هو الآخر محتاج إلى ائتمان البائع 

 السنداتو  ضالبضائع و العرو سریع و مستمر في المجال التجاري حیث یتناول حركة و تداول العملیات 

  .إلى تداول الائتمان الذي له أهمیة بالغةفتداول البضائع یؤدي حتما الائتمان التجاري و أیضا  ،التجاریة

و التي هي إلا عن طریق الأوراق التجاریة لا یمكن أن یتم الائتمان بین التجار و أن تداول  

و تمثل حقا بالطرق التجاریة و تكون قابلة للتداول وفقا لأوضاع شكلیة یحددها القانون  ،محرر مكتوب

و أو قابل للتعیین أو في میعاد معین لمجرد الاطلاع و الذي یستحق الوفاء  ،موضوعه مبلغ من النقود

الموحد " جنیف"أحكامها من قانون معظم التشریعات أخذت والتي  ،السفتجةمن بین هاته الأوراق التجاریة 

 .و الشیكات و غیرها من الأوراق التجاریةالسفتجة و السندات لأمر في تنظیم 
 

و إنما اخترعتها البیئة التجاریة و تعارف التجار  ،إن الأوراق التجاریة لیست من اختراع المشرع

بعد جاءت التشریعات المختلفة ثم من معاملات تجاریة على استخدامها إلى جانب النقود لتسویة ما بینهم 

  .ذلك لتضمن استخدامها

و ذلك ترسیخ فكرة التعامل بالأوراق التجاریة كان من الضروري و نظرا لتطور الحیاة التجاریة 

لذلك فرضت فكرة التعامل بالأوراق  و تیسیر و تفعیل التعاملات التجاریة،لتوطید الثقة بین التجار 

في الوسط التجاري و ذلك لما لها من قیمة قانونیة و عملیة و التجاریة و حلولها محل النقود نفسها 

كل الأوراق التي یتعامل بها التجار فیما بینهم الأوراق التجاریة هو مصطلح عام یندرج ضمنه مصطلح 



 
  

 
 

و الذي  طریقة أیسر و أفضل هي التظهیــرمل التجاري ابتدع فالتعا ،حتى و لو كانت تلك الأوراق عرفیة

بأن یحتفظ بالسفتجة إلى تاریخ استحقاقها و أن یتنازل عن الحق الثابت الخیار للحامل یكون بمقتضاه 

و هذه العملیة تسمى بالتظهیــــر في القانون  أنه مالكا للسفتجة،قبض قیمتها ما دام فیها إلى الغیر مقابل 

  .التجاري الجزائري فضلا على أنها محور كافة قانون الصرف

وأكثرها أهمیة ،  املینعالدین بین المت انقضاءفي  السفتجة في أنها تقوم مقام النقود أهمیةتكمن 

ویمكن إجمال أهمیة التجاریة، الكبیرة في مجال المعاملات وكذلك قیمتها الحق النقدي كونها تمثل 

 :الموضوع أو الدراسة بالنقاط التالیة

v  الحفـــــاظ علـــــى الحیـــــاة التجاریـــــة بتـــــداول الأوراق التجاریـــــة منهـــــا الســـــفتجة عـــــن طریـــــق التظهیـــــر بـــــین

 .التجار

v یعد تظهیر السفتجة آلیة لإبرام عقد الصرف ونقل النقود من مكان لإلى آخر. 

v وائتمانها الأساسیة في أنها أداة وفاء تحقق هذه الورقة التجاریة وظیفت. 

v  ــــرة مــــع مــــا یكتنــــف ذلــــك مــــن مخــــاطر التعــــرض للســــرقة ــــالغ كبی ــــل بمب الاســــتغناء عــــن صــــعوبة التنق

 .والضیاع

v  التظهیــــــــر یســــــــمح لحامــــــــل الورقــــــــة التجاریــــــــة مــــــــن الحصــــــــول علــــــــى المــــــــال الســــــــائل قبــــــــل تــــــــاریخ

 .الاستحقاق

v و خاصـــــــة منهـــــــا الســـــــفتجة باســـــــتعمال الســـــــندات التجاریـــــــة اري الـــــــدولي أدى اتســـــــاع التعامـــــــل التجـــــــ

الــــــدول بشـــــــأن  لمســــــألة التنــــــازع بـــــــین قــــــوانینوضــــــع حـــــــل مـــــــع ضــــــرورة للــــــدیون الخارجیــــــة للوفــــــاء 

كـــــــل هـــــــذا أدى إلـــــــى ولادة فكـــــــرة توحیـــــــد التشـــــــریع و الإحجـــــــام عـــــــن اســـــــتعمالها  الســـــــندات التجاریـــــــة

    .  بین الدول  الخاص بالسندات التجاریة



 
  

 
 

ـــــــــع الســـــــــفتجةأمـــــــــا بخصـــــــــوص تحدیـــــــــد الإشـــــــــكالیة، وجـــــــــدت أن  بخصـــــــــائص الأوراق  تتمت

ففـــــي دراســـــتي هـــــذه أهتممـــــت بدراســـــة  التجاریـــــة بكونهـــــا أداة وفـــــاء وتتمیـــــز بالخصـــــوص أنهـــــا أداة ائتمـــــان

تظهیـــــــــر الســـــــــفتجة فـــــــــي القـــــــــانون التجـــــــــاري الجزائـــــــــري، وتنحصـــــــــر دراســـــــــتي فـــــــــي الجـــــــــانبین القـــــــــانوني 

انون التجـــــاري الـــــذي یبـــــرز تظهیـــــر الســـــفتجة،  وبنـــــاءا علـــــى هـــــذا فـــــإن والقضـــــائي الـــــذي یعنـــــا بهمـــــا القـــــ

  :إشكالیة بحثي تتمحور في 

ــــر الســــفتجة؟ ومــــا هــــو الجــــزاء المترتــــب عــــن تخلفهــــا؟ وتنــــدرج تحــــت هــــذه  مــــا هــــي شــــروط تظهی

  : عدة تساؤلات فرعیة الإشكالیة الرئیسیة

 المشـــــابهة لهـــــا التجاریـــــةالأوراق ؟ وبمـــــا تتمیـــــز عـــــن غیرهـــــا مـــــن بتظهیـــــر الســـــفتجةلمقصـــــود ا مـــــا

بالإضــــــافة  إلــــــى أهــــــم الإجــــــراءات  وفیمــــــا یتمثــــــل شــــــكلها وأنواعهـــــا ووظائفهــــــا؟الســـــند لأمــــــر و الشــــــیك، ك

  .الجزائري؟التجاري القانون مقتضیات التجارة في ماهي  وكذاتظهیر السفتجة ؟ المتبعة  في 

یـــــار الموضـــــوع بالإضـــــافة إلـــــى الأهمیـــــة المـــــذكورة للموضـــــوع فـــــإن هنـــــاك أســـــباب أدت إلـــــى اخت

 :منها

v   الرغبـــــــة فـــــــي دراســـــــة  هـــــــذا الموضـــــــوع والاســـــــتفادة مـــــــن البحـــــــث فیـــــــه وتقدیمـــــــه فـــــــي رســـــــالة علمیـــــــة

ــــانون و  ــــباعتبــــاره موضــــوع مهــــم فــــي میــــدان الق ــــه الأنظــــار ب الأخص القــــانون التجــــاري وبالتــــالي  توجی

 .إلیه وتقدیم الحلول حوله

v في القانون التجاري الجزائري محاولة توضیح أهمیة السفتجة. 

v لف جوانبهاتالسفتجة في مخالقواعد القانونیة التي تخضع لها ب التعریف. 

  :یسعى هذا البحث للوصول إلى الأهداف التالیة

v  بـــمحاولة توضیح الجوانب القانونیة المتعلقة بتظهیر السفتجة  ومن هذه الجوانب ما یتعلق: 

 



 
  

 
 

v  للسفتجةمحاولة إجراء تحلیل قانوني للنصوص المنظمة. 

v  ــــــان ــــــى بی ــــــة بهــــــذا العمــــــل المتواضــــــع مــــــن خــــــلال التطــــــرق إل ــــــة القانونی ــــــراء المكتب المســــــاهمة فــــــي إث

 .بالسفتجةالأحكام القانونیة المتعلقة 

ـــــى  ـــــي  بعـــــد البحـــــث والإطـــــلاع عل ـــــة وقواعـــــد المعلومـــــات الدراســـــات الســـــابقة ف ـــــات المختلف المكتب

  :قریبة من الموضوع وهي ةوجدت ندرة في موضوع البحث ، إلا أنني وجدت دراس

القــادر  عبــد ترقــو بنــاجي وحــوش: الجزائــري للطــالبین التجــاري القــانون ضــوء علــى الســفتجة

ي مــــذكرة تناولــــت وهــــي مــــذكرة تخــــرج لنیــــل إجــــازة المدرســــة العلیــــا للقضــــاء بالمدرســــة العلیــــا  للقضــــاء وهــــ

  .بصفة عامة ) السفتجة(تعاریف للسفتجة وأنواعها وأشكالها وكیفیة تداولها إلا أنه تناولها 

جــــــــاءت هــــــــذه الدراســــــــة وفــــــــي دراســــــــتي هــــــــذه اعتمــــــــدت علــــــــى المــــــــنهج التحلیلــــــــي الوصــــــــفي إذ 

علـــــــى أســـــــاس تحلیـــــــل النصـــــــوص القانونیـــــــة والآراء الفقهیـــــــة ومناقشـــــــتها هـــــــذا المـــــــنهج یقـــــــوم و تحلیلیـــــــة، 

ـــــة بقـــــرارات قضـــــائیة وا ـــــز المواقـــــف التشـــــریعیة والفقهی ســـــتخراج الأحكـــــام المناســـــبة منهـــــا فضـــــلاً عـــــن تعزی

 .ذات صلة وثیقة بالموضوع

نســـــبة لهـــــذا یختلـــــف الأمـــــر بال كمـــــا لاصـــــعوبات المواجهـــــة  مـــــنلا یخلـــــو انجـــــاز أي بحـــــث و 

  :عدة صعوبات لعل أهمها البحث، إذ واجهت

ü ،وذلك لأنه أول بحث أخوض فیه التجربة ضیق الوقت وقلة الخبرة في البحث. 

ü  نــــــدرة الأبحــــــاث والكتــــــب الجزائریــــــة التــــــي تعــــــالج موضــــــوع تظهیــــــر الســــــفتجة فــــــي القــــــانون الجزائــــــري

 .الخ ... مصر، سوریا، لبنان: مقابل الوفرة الكبیرة  في البلدان الأخرى على سبیل المثال 

بغیــــة الإلمــــام بالموضــــوع محــــل البحــــث، وعلــــى ضــــوء الإشــــكالیة  وقــــد تــــم تقســــیم هــــذا البحــــث إلــــى خطــــة 

  :المطروحة فقد تم تقسیم البحث إلى فصلین



 
  

 
 

ü   ــــةفــــي الفصــــل الأول ــــة إنشــــائها مــــن  لمحــــة تاریخیــــة ومفهــــوم  ماهیــــة الســــفتجة وكیفی وطبیعــــة قانونی

  .الواجب توافرها لصحة السفتجةشروط الو 

ü  ولهـــــذا ســـــندرس هـــــذه عـــــن طریـــــق التظهیـــــر  جةفتتـــــداول الســـــثـــــم نتعـــــرض فـــــي الفصـــــل الثـــــاني إلـــــى

  :المسائل وفقاً لخطة البحث التالیة

ü إنشائها ماهیة السفتجة وكیفیة :الفصل الأول  

ü طارها القانوني:المبحث الأول ٕ  . تاریخیة السفتجة وا

ü السفتجة إنشاء :المبحث الثاني.  

ü عن طریق التظهیر جةفتتداول الس :الفصل الثاني.  

ü هیرماهیة التظ :المبحث الأول.  

ü أو التظهیر التام ناقل للملكیةالالتظهیر  :المبحث الثاني. 

ü التظهیر الغیر ناقل للملكیة :المبحث الثالث. 

وفــــي الأخیــــر تضــــمن البحــــث خاتمــــة تناولــــت مــــن خلالهــــا أهــــم النتــــائج والتوصــــیات التــــي خلصــــت إلیهــــا 

  .من خلال البحث 
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  وكیفیة إنشائها السفتجةماهیة  :الفصل الأول

تعتبر السفتجة أداة لنقل النقود في العصور الوسطى، فالتجارة وما تتطلبه من 

تداول السلع والثروات عبر الدول تستدعي على القائمین بها نقل أثمان هذه البضائع بالنقود 

والتجار في الحالتین كانوا یتحملون تكالیف  المعدنیة الثقیلة معهم، أو ترحیلها بوسائل النقل،

باهضة لنقل هذه النقود، إظافة إلى تعرضها لخطر الضیاع والسرقة، وأمام هذه المخاطر 

والمصاعب وتفادیا لتحمل تبعات تبدل أسعار الصرف من وقت لآخر، وبین بلد وآخر قد 

طتها نقل النقود من مكان إلى نشأة الحاجة في البیئة التجاریة إلى إبتكار وسیلة یستطاع بواس

طمئنان فكانت السفتجة، ومما سبق قوله فالسفتجة هي سند مكتوب وفقا  ٕ مكان آخر بسلام وا

  .لأوضاع شكلیة قانونیة معینة

طارهاسفتجة للتاریخیة لمحة  :المبحث الأول ٕ   .القانوني وا

   .تاریخ السفتجة: المطلب الأول

مثارا للاختلاف  من الثابت أنه لیس ثمة تاریخ معین لظهور السفتجة،مما جعل تحدیده     

أو الفرس،أو  ،1الإسلامفي الآراء والتقدیرات،فینسب البعض الفضل في ابتداع السفتجة لعهد 

أبعد من ذلك،لعهد الفینیقیین أو المصریین،أو البابلیین،ویروى أن الیهود  إلىالرومان،بل 

 .البلدان الأخرى إلىمن فرنسا لنقل أموالهم  إخراجهمالجمیع في استعمال السفتجة عند سبقوا 

أول من استعمل السفتجة عند آخر جهر من  guelfes  كذلك یرى البعض أن الجلف

  .فلورنسا
                                                           

،دیوان المطبوعات "الشیك السفتجة والسند لأمر."السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري :برهان الدین جمل أنظر 1
  .24،ص1984.الجامعیة ،الجزائر
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كان لهم السبق في استعمالها فقد ذكرت كتاباتهم بوجود الصینیین الكثیرون أن  ویرجح     

كان یشبه السفتجة ،وقد  إذالتجار في بدایة القرن السادس،أسموه السند الطائر،سند تداوله 

ه یهذا السند لمواطن "بولو ماركو"وقد وصف .مكان آخر إلىاستعملوه لنقل النقود من مكان 

  .آن ذاك في أسواق ایطالیاسكان البندقیة ،فذاع استعماله 

العرب وقد عربت  إلىانتقل استعمالها ولكن الثابت هو استعمال الفرس للسفتجة،ومنهم     

ومعناها الشيء  ة الفارسیة،جمن كلمة سفت-اءتبضم السین وفتح ال"سفتجة"كلمة 

  1.،واستعملها العرب لیعبروا بها عن أداة لتنفیذ عقد الصرفلمحكما

  .تعریف السفتجة:المطلب الثاني

بمقتضاها، شخص یسمى الساحب، محررة وفقا للشكل القانوني، یأمر تجاریة هي ورقة     

شخصا آخر یسمى المسحوب علیه، بأن یدفع لشخص ثالث یسمى المستفید أو إلى شخص 

  2أو بمجرد الاطلاعیعینه هذا الأخیر، مبلغا معینا في وقت محدد 

تتمتع السفتجة بخصائص الأوراق التجاریة بكونها أداة وفاء وتتمیز بالخصوص أنها      

  60 (نها مستحقة الدفع عادة لدى الاطلاع أو بعد أجل محدد كثیرا ما یكونأداة ائتمان ذلك أ

  . یوم) 180،  90

إلى القانون التجاري  464إلى  389لقد قنن المشرع الجزائري السفتجة في المواد من 

الجزائري و اكتفى بذكر عناصرها و تستخدم السفتجة كأداة وفاء إذا كانت مستحقة الأداء و 

                                                           
  .24ص ،المرجع السابق :الدین جمل برهان أنظر 1
الأوراق التجاریة الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات : راشد راشد أنظر 2

    . 4، ص 2002الجامعیة، 
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ن إذا تضمنت أجلا للوفاء، وتعتبر السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل و لو قام كأداء ائتما

من  3طبقا لنص المادة  1بها الشخص مرة  واحدة و سمیت بالأعمال التجاریة المطلقة

القانون التجاري و لا یهم أن تكون هذه الورقة عادیة أو نموذج من نماذج البنوك، إلا أنه و 

فتجة عبارة عن نموذج إداري یتعین العمل سالعمل و العرف غالبا ما یتكون ال  ما جرى به

به، و یجب ملأها باللغة المكتوبة بها و هي تشمل على عدة خصائص أو مبادئ جلها 

  . مقتبسة من قانون الصرف و أخذ بها القانون التجاري

  .أطرافها بین علاقةالأشخاص السفتجة و :المطلب الثالث

  :أن السفتجة تفترض وجود ثلاثة أشخاص وهممن خلال التعریف یمكننا أن نقول  إذا   

  .مصدرها السفتجة أو وهو الشخص الذي یقوم بتحریر:الساحب:أولا

الأمر بدفع قیمة نقدیة في تاریخ معین  إلیهالشخص الذي یوجه  المسحوب علیه وهو:ثانیا 

  . المستفید إلى

المستفید أو الحامل وهو الشخص الذي حررت السفتجة لمصلحته أو هو من :ثالثا       

یعد عملا تجاریا بحسب شكل "جاري الجزائريالقانون التمن  3السفتجة  المادة  إلیهانتقلت 

من خلال التعریف أن السفتجة تفترض كما یظهر  "بین كل الأشخاص التعامل بالسفتجة 

  :   2وهيبین أطرافها وجود ثلاثة علاقات 

   

                                                           
    . 82ص  ،2003الكامل في القانون التجاري الجزائري، نشر و توزیع ابن خلدون، : فرحة زراوي صالح أنظر 1
  .1970دروس في الأوراق التجاریة و الإفلاس ألقیت في المدرسة العلیا للشرطة، : علي علي سلیمان 2
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   :العلاقة بین الساحب والمستفید_ 1  

بمعنى .تجعل الساحب مدینا للمستفید إليوتسمى عادة العلاقة الأساسیة وهي العلاقة        

وهذه العلاقة خارجة عن .أن هذه العلاقة هي التي بسببها تم خلق الورقة التجاریة لتسویقها 

وسابقة لنشوئها وتختلف طبیعتها حسب الحالة فقد تكون مدنیة أو تجاریة،عادیة أو  السفتجة

  .نة بتأمین معینمضمو 

  :العلاقة بین الساحب والمسحوب علیه_ 2  

الأمر بدفع قیمة السفتجة أساسه العلاقة السابقة التي تربط بین  إعداد یبرر ما إن      

والمسحوب علیه والتي بموجبها یكون الساحب دائنا للمسحوب علیه بمبلغ یعادل  الساحب

بمعنى آخر أن هذه العلاقة هي علاقة مدیونیة  على الأقل قیمة المبلغ المدون على السفتجة

  1.ترتبط بین الساحب والمسحوب علیه والتي تبرر قیام الأول بتحریر السفتجة علیه

أو مبلغ قرض وهذا الدین  تمثل ثمن بضاعةسحوب علیه فالساحب یحرر سفتجته على الم

  provisionللساحب على المسحوب علیه یسمى بمقابل الوفاء الذي 

  :العلاقة بین المسحوب علیه والمستفید_ 3

الأصل أنه قبل توقیع المسحوب علیه على الورقة التجاریة فانه لا علاقة له بالمستفید       

  .بالرغم من وجود الورقة التجاریة في حوزة المستفید إلیهفهو شخص أجنبي بالنسبة 

                                                           
  .20المرجع السابق، ص  :بلعیساوي محمد الطاهر 1
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بمعنى أن العلاقة بین المستفید والمسحوب علیه تبدأ من تاریخ قبول هذا الأخیر      

علیه  بعد عرض العامل للورقة علیه وبالتالي یتأكد من مدیونیة المسحوب یتمللسفتجة والذي 

  .للساحب ویوقع على الورقة بالقبول

  :ة القانونیة للالتزام الصرفيالطبیع -

قدمت عدة تفسیرات لعلاقة المستفید بالمسحوب لتفسیر الطبیعة القانونیة للالتزام الصرفي 
  : في ما یلي علیه نوجزها

 :نظریة حوالة الحق - 1

خذ أبموجب هذه النظریة فإن المستفید یأخذ حق الساحب اتجاه المسحوب علیه، والحامل ی
  1ة آخر حامل یطالب بقیمة السفتجة في تاریخ استحقاقهاوهكذا إلى غای حق المستفید،

غیر أنه في حوالة الحق المدنیة لا یحصل المحال علیه إلا على الحقوق التي كانت ملكا 
للمحال، ولا یضمن هذا الأخیر إلا وجود الحق، ویبقى للمحال علیه أن یتمسك بما له من 

ال له، بینما في قانون الصرف یحصل المحال إلیه على دفوع في مواجهة المحیل تجاه المح
حقوق أكثر من التي كانت للمحیل، ویكون الساحب وكل المظهرین والضامنین الاحتیاطیین 
ضامنین وبالتضامن وفاء السفتجة، ولا یمكن للمسحوب علیه التمسك بالدفوع التي یمكنه 

  .التمسك بها تجاه الساحب أو أي مظهر آخر

 : دیدنظریة التج - 2

بموجب هذه النظریة فإن المسحوب علیه یجدد علاقته باستبدال دائنه أي الساحب بالمستفید، 
وهذا الأخیر یجدد علاقته باستبدال مدینه أي الساحب بالمسحوب علیه، وبذلك تستبدل 
علاقتین قدیمتین بعلاقتین جدیدتین فتختفي بذلك العلاقات القدیمة، فلا یوجد تضامن بین 

  .الأطراف

                                                           
  .9المرجع السابق، ص : راشد راشد أنظر 1
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غیر أن التجدید في قانون الصرف یتم بمبادرة من المدین وهو الساحب، وكذلك فإن الالتزام 
الجدید لا ینشأ من الالتزام القدیم فلا تختفي بذلك العلاقة الأصلیة، كما یتمیز قانون الصرف 

   .بالتضامن بین جمیع الأطراف

 :نظریة الإنابة - 3

ویأمره بأن یوفي دینا له اتجاه شخص بموجب هذه النظریة ینیب الشخص المنیب غیره 
ثالث، فإذا كانت الإنابة كاملة فإنها تعد بمثابة التجدید، أما إذا كانت ناقصة فإنها تبقي 
المنیب ملتزما اتجاه المناب لدیه فیصبح للدائن أي الطرف لثالث مدینین، مدین أصلي وهو 

  .ائماالمنیب ومدین فرعي وهو المناب فیظل بذلك التزام المنیب ق

أما في السفتجة ووفقا لقواعد الصرف فإن المسحوب علیه یقبل بالسفتجة ویوقع علیها ولا 
یلتزم فقط اتجاه المستفید الذي عرضها علیه مباشرة، إنما یبقى ملتزما حتى بالنسبة للحامل 

  1. الأخیر في السفتجة، والذي لم تربطه به أیة علاقة مباشرة

 :نظریة الإرادة المنفردة - 4

د هذه النظریة أن وجود علاقات سابقة بین دائن ومدین لوجود علاقة دائنیة بین هذا تؤك
الدائن ومدین آخر، فیمكن لهذا الأخیر أن یعبر عن إرادته المنفردة ویلتزم بسداد المبلغ 

  .للدائن الجدید

نفردة وبالنسبة للالتزام الصرفي في السفتجة فإن كل موقع على السفتجة یلزم نفسه بإرادته الم
تجاه كل حامل لها بدفع قیمة معینة في تاریخ معین، دون أن یكون له حق معرفة الحامل 

  .الأخیر أو رفضه لتنفیذ الالتزام الصرفي

    :النظریة الراجحة *

لأنها لم  لقد عجزت النظریات الثلاث السابقة عن تفسیر لالتزام الصرفي في السفتجة،
تستطع تفسیر التزام المسحوب علیه تجاه الحملة المتعاقبین على السفتجة، ولا تفسیر النتائج 

                                                           
1 George Ripert, René Roblot : op .cit. p 162-163. 
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ة عن إصدار السفتجة، ولا تفسیر تكرار الإنابة من قبل كل مظهر دون تدخل  ّ المنجر
  .المسحوب علیه

في الناشئ عن غیر أنه یمكن الاعتماد على نظریة الإرادة المنفردة في تفسیر الالتزام الصر 
السفتجة إذ أن هذه الإرادة یمكنها أن تنشأ الالتزام وفقا لتعدیل القانون المدني بموجب القانون 

  .2005یونیو  20المؤرخ في  05/10رقم 

و هي أن تكون الورقة كافیة بذاتها على مضمونها أي أن تشمل : "مبدأ الكفایة الذاتیة –
صه و ترتیباته و آثاره أي لا یمكن حیث أشخا من الالتزامعلى كل العناصر التي تحدد 

   الالتزاماتاللجوء إلى ورقة أخرى لتحدید هذه 

مبدأ الكتابة و الشكلیة و هذا شرط بدیهي یتحقق بتوفر الشرط السابق و لا تشترط فیه  –

  الرسمیة و قد تكون عرفیة 

توقیعه في حدود مبدأ استقلال التوقیعات أي أن كل شخص یوقع على ورقة فإنه یستقل ب -

ما وقع علیه من التزام، و هذا حمایة للمتعاملین من أجل فرض توازن بین مصلحة الدائن و 

مصلحة المدین، مثلا وجود ناقص الأهلیة من بین الموقعین هنا لا تبطل التوقعیات الأخرى 

  القانون التجاري الجزائري 393/1بل یبطل توقیع ناقص الأهلیة فقط طبقا لنص المادة 

فكل هاته المبادئ مقتبسة من قانون الصرف، و أن جل العملیات هي عملیات بنكیة فقد 

غیرت بشكل محسوس الدور الذي تلعبه السفتجة بدایة من النصف الثاني من القرن التاسع 

  1عشر من كونها أداة ائتمان تجاري إلى أداة ائتمان مالي 

   

                                                           
  .25، ص 2012، 4الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار هومة، ط: الطاهربلعیساوي محمد  أنظر 1
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  :السفتجة إنشاء:المبحث الثاني

فیه التزام الساحب بالوفاء للمستفید بتاریخ سبق أن ذكرنا أن السفتجة سند تجاري        

ولكي یعیش الصك سفتجة یجب أن یحتوي على بعض البیانات التي نوه علیها  ،1الاستحقاق

فقد الصك أحد هذه  فإذالها فیما بعد یسیأتي تفص 390القانون التجاري الجزائري في المادة 

البیانات لا تعتبر سفتجته ویشترط القانون التجاري الجزائري أن تشمل السفتجة على تسمیة 

سفتجته في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحریره ویفرض على السفتجة رسم طابع 

  2.یتحمله ساحب السفتجة 

الذاتیة ولتحقیق ذلك یشترط المشرع  ق تقوم الأوراق التجاریة على مبدأ الكفایةوكما سب     

شفافة والدلیل على هذا نص التجاري أن یكون السند مكتوبا ولا یجوز أن یكون هذا الالتزام 

  .قانون تجاري الجزائري 390المادة 

 للإثباتخلا منها ومنه لا مجال  إذاوالتي تشترط جملة من البیانات لا یصح السند       

یر طریق الكتابة وعلى ذلك وجب علینا التعرض الى الشروط في مجال وجود السفتجة بغ

  3. الواجبة لمحه السفتجة سواءا الشروط الموضوعیة العامة أو الشروط الشكلیة 

   

                                                           
   .26، 25ص ص .المرجع السابق :برهان الدین جمل أنظر 1 
لجامعیة،كلیة الحقوق،جامعة دیوان المطبوعات ا، العقود والأوراق التجاریة، القانون التجاري :عباس حلمي المنزلاوي أنظر 2

  .53،ص1992 الطبعة الثالثة،، عنابة
  .25المرجع السابق،ص :بلعیساوي محمد الطاهر أنظر 3 
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  .الشروط الموضوعیة لصحة السفتجة:لمطلب الأولا

  الرضا:الفرع الأول      

رادة إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفید أساسها العقد مما یستوجب أن تكون إ      

أو والتدلیس  والإكراهمن عیوب الرضا كالغلط  بوبة بعیشالطرفین صحیحة غیر م

الساحب عیب من هذه العیوب جاز له أن یحتج بالبطلان في   إرادة رىاعت فإذا.الاستغلال 

  .مواجهة المستفید الأول

السفتجة عن طریق  إلیهانتقلت امل الذي حأما العلاقة التي تربط الساحب وال     

هیر مقتضاها أن التظعدة قواعد من  إلىرفي الذي یستند القانون الص إلىالتظهیر،فهذه تعود 

امل الحسن النیة والظاهر ححمایة ال إلىفضلا على أنه یهدف یطهر السفتجة من الدفوع،

ووثق فیه ،فكان حافزا له حتى قبل التعامل بالسفتجة وبناءا علیه فلا  إلیهالذي اطمأن 

والأصل .امل حسن النیة حیستطیع الساحب أن یحتج ببطلان التزامه السابق في مواجهة ال

امل حقوم الدلیل على أن الی أن یقوم الدلیل على عكس ذلك ،أي إلىامل حسن النیة حأن ال

  1.الساحب في علاقته مع المستفید الأول ةإرادبالعیب الذي یشوب  لمكان یع

 capacityالأهلیة :الفرع الثاني     

القانونیة  التصرفات  لإجراء2یقصد بالأهلیة صلاحیة الشخص الطبیعي ،أو الاعتباري      

وقد أطلق المشرع الجزائري الصفة التجاریة على السفتجة وتجاریة السفتجة تعني أن یعتبر 

                                                           
  .31،ص2013عشر، الطبعة الرابعة هومة، دار.الأوراق التجاریة في القانون الجزائري :نادیة فضیل أنظر 1 
والمدنیة في  للشخص الاعتباري الأهلیة لممارسة الأعمال التجاریة على أنه یكون.من القانون المدني الجزائري50 راجع م2

  تنص المادة  .،أو التي یقررها القانون إنشائهالحدود التي یعینها عقد 
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سائر الموقعین علیها ،سواءا كان الموقع محررا ،أو مظهرا ،أو مهما  عملا تجاریا التزام

لمباشرة الأعمال التجاریة،وهذا القول  الأهلیةة  الالتزام حلصأنه یشترط  إلا.كانت صفته

ینطبق على الساحب الذي ینشأ السفتجة،فهو أول الملزمین بها،وعلى المسحوب علیه،وعلى 

  1 .بطریق التدخل وقابلینن احتیاطیین،باقي الملزمین من مظهرین وضامنی

وتكون أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة لمن بلغ سن الرشد التجاري ولما لم یرد في     

من رد الأمر الى القواعد العامة  صتحدید لهذا السن،فانه لا مناالقانون التجاري الجزائري 

،التي تحدد هذه السن بتسعة عشر سنة كاملة،شریطة أن یكون من یرید الالتزام بالسفتجة 

   )تجاري جزائري 40المادة (علیه رعا بقواه العقلیة ولم یحجتمتم

ولا یتعارض مع تجاریة السفتجة توقیع أشخاص ممنوعین من ممارسة الأعمال      

  .والأطباء وسواهم،لأن توقیعهم یعتبر عملا تجاریا وظفینمكالالتجاریة،

یعد عملا تجاریا "علیه المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري بأن تنص وهذا ما      

من القانون نفسه 389وكذلك المادة "التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص ....بحسب شكله 

  ".عملا تجاریا مهما كانت صفة الأشخاص تعتبر السفتجة"،بسبب عموم نصها القائل 

للناس المأذون له بالتجارة وهو الذي بلغ من العمر ثمانیة وكذلك تكون هذه الأهلیة      

والده،أو أمه،أو على الأقل قرار مجلس  إذنعشر سنة كاملة،شریطة أن یعمل مسبقا على 

أو سقطت عنه سلطة  أو غائبا، كان والده متوفیا، إذامصادق علیه من المحكمة،فیما .العائلة

  .والأمالأبویة أو استحال علیه مباشرتها،أو في حالة انعدام الأب 

                                                           
  .32ص ،المرجع السابق :نادیة فضیل أنظر1
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تجاري 2و1_5الكتابي بطلب التسجیل في السجل التجاري المادة  الإذنویرفق هذا     

أذن له  بالحدود التيوبهذه الكیفیة یتمتع القاصر بكامل الأهلیة لمزاولة التجارة،ولكن .جزائري 

  .عن الطعن ببطلان توقیعه ها،ویكتسب بذلك صفة التاجر ،ویصبح بمنأىب

وفیما یخص القاصر غیر المأذون له بالتجارة ،وهو الذي لم یبلغ الثامنة عشر من     

العمر،أو بلغها دون أن یؤذن له بممارسة التجارة ،فان توقیعه على السفتجة یعتبر عملا 

من القانون التجاري الجزائري 1_193ادة باطلا بالنسبة له فقط ،بدلیل نص الم

السفتجة التي توقع من القاصر الذین لیسوا تجارا،تكون باطلة بالنسبة لهم ،بدون أن :"القائل

من 191ینال ذلك من الحقوق التي یختص بها كل من الطرفین بمقتضى نص المادة 

دا عن تطبیق قانون ،وقد قصد المشرع من هذا البطلان أن یجعل القاصر بعیالقانون المدني

 فإذاالذي ینطوي على جزاءات جنائیة ومدنیة شدیدة، الإفلاسالصرف القاسي،لاسیما نظام 

نماد بها سفتجة ،توقع القاصر غیر المأذون له على السفتجة فلا یع ما ٕ   1.سندا عادیاتعتبر  وا

الأهلیة أو توقیعات  يكانت السفتجة تتضمن توقیعات عدیم إذاوینطبق البطلان المطلق 

مزورة،أو توقیعات أشخاص وهمیین وأجاز المشرع لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان 

ذا:"من القانون التجاري الجزائري الذي یقول392/2نص المادة ،بدلیل  ٕ جة تكانت السف وا

تتضمن توقیعات أشخاص لیست لهم أهلیة الالتزام بموجبها أو توقیعات مزورة أو منسوبة 

الأشخاص الذین  إلزامشخاص وهمیین،أو على توقیعات لیست من شأنها ،لأي سبب آخر لأ

                                                           
    .28المرجع السابق،ص :برهان الدین جمل أنظر1
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وضعوا توقیعاتهم على السفتجة ،أو وقع علیها باسمهم ،فان ذلك یحول دون صفة التزامات 

   ."الموقعین الآخرین على السفتجة

ومن حیث أهلیة المرأة المتزوجة لممارسة الأعمال التجاریة فقد ساواها المشرع       

تلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها "الجزائري مع الرجل،فنص على أن 

الشخصیة لحاجات لحاجات تجاریة ،ویكون للعقود بعض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها 

أي تعارض بین هذا النص ونص المادة السابعة  ولا یوجد."النسبة للغیرب الأثرتجاریة،كامل 

كان عملها ینحصر في  إذالا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة :"من القانون التجاري الذي یقول

  ."البیع بالتجزئة،البضاعة التابعة لتجارة زوجها

عمل المرأة المتزوجة ،على تصریف البضائع العائدة لزوجها التاجر لا  اقتصارذلك لأن 

 و المتمتعة العاملة الخاضعة لأحكام قانون العمل المرأةیمنحها صفة التاجر،وان منها صفة 

مین الاجتماعي وحمایة أمن نظام الت كالإفادةها القانون المذكور ر بالحقوق التي یقر 

  1.الأجر،وغیر ذلك من الحقوق

  التوقیع على السفتجة نیابة عن شخص أخر :أولا

من الناحیة العملیة قد یحدث أن تسحب السفتجة بواسطة وكیل أو ممثل قانوني كما هو     

الولي أو الوصي،ویشترط في هذا التوقیع أن یكون  الحال بالنسبة للمدیر في الشركة  أو

بینا بأن هذا التوقیع قد جاء التدخل بمعنى یجب أن یكون واضحا لا لبس فیه حول طبیعة 

من الوكیل أو المدیر أو الولي أو الوصي ،كأن یكتب مدیر الشركة أو بالنیابة على فلان أو 

                                                           
    .29_28المرجع السابق،ص :برهان الدین جمل أنظر 1
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شارة تذكر بالنسبة لهذه الحالات وعلیه یجب إولا یتضمن القانون التجاري .بتفویض من فلان

  .لى القواعد العامةإالرجوع بشأنها 

وكیل ملتزم في حدود الوكالة وان تم التوقیع على السفتجة ضمن فبالنسبة للوكالة فان ال    

امل بالوفاء حالموكل والذي یكون ملتزما أمام ال إلىحدود فان أثار التصرف تنصرف لهذه ا

خرج الوكیل عن حدود وكالته في توقیعه  إذاوفي حالة امتناع المسحوب علیه عن ذلك وأما 

لا ینصرف أثر التصرف الى  هلم یوكل في توقیعها باسم الموكل فالأصل أن على السفتجة

ویكون الوكیل هو الملتزم بهذا التصرف الموكل ذلك أن التوقیع قد تم تجاوزا لحدود الوكالة 

اتفاقیة جنیف على تكریسه ضمن نصوصها حیث اعتبرت الوكیل المزعوم  توهو ما عمل

  1.تجة التي وضع توقیعه علیهاملتزما التزاما صرفیا بقیمة السف

كل من :"قانون تجاري الجزائري في فقرتها الأخیرة على هذا  393وقد نصت المادة     

وضع توقیعه على سفتجة نیابة عن شخص لم یكن له توكیل منه بذلك یكون ملتزما شخصیا 

عوم أن كان لوكله المز  لتيقام بالدفع نفس الحقوق اإن بمقتضى هذه السفتجة ،ویكون له 

  ."ل علیها ویجب الأمر بالمثل بالنسبة للوكیل الذي یتجاوز حدود وكالتهحصی

  .سفتجة لحساب الغیر سحب:ثانیا

قد تسحب سفتجة من طرف شخص یتصرف باسمه الشخصي ،كحساب ولكن لحساب      

لیس له شخصیا أي حق اتجاه  فهذا الساحب.شخص آخر ،مثلما یفعل الوكیل بعمولة

المسحوب علیه،فمثلا التاجر الذي یبیع لتاجر آخر سلعة ما بالدین ،یكلف بنكه باستفاء 

                                                           
   .28_27المرجع السابق،ص :بلعیساوي محمد الطاهر أنظر 1
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الثمن عن طریق السفتجة،فیقوم الشخص المختص في البنك بسحب سفتجة على المشتري 

المادة  وبمقتضى الفقرة الثانیة من)البائع(بالسحب  هباعتباره ساحبا لحساب الغیر الذي أمر 

كان المسحوب علیه مدینا تجاه الذي سحبت السفتجة لحسابه  إذایوجد مقابل الوفاء  395

المسحوب علیه بأن الساحب قد ،بمبلغ یعادل مبلغ السفتجة وعلیه فمن الضروري تبلیغ 

وذلك فیما لم یظهر من خلال نص السند بأن السحب كان  سحب السفتجة لحساب دائنه،

  1 .لحساب الغیر

الساحب الحقیقي كأن یرغب  إخفاءهذا وأن سحب سفتجة لحساب الغیر ،یفید في 

تعامله بالسفتجة ،كما یفید سحب  إخفاء)موظف مثلا(أحد الممنوعین من ممارسة التجارة 

والمثال على ذلك أن .أحیانا من دفع رسوم مضاعفة صالسفتجة لحساب الغیر في التخل

في فرنسا فبدلا من أن یسحب السفتجة لفائدة دائنه دائن ومدین  إسبانیایكون لتاجر في 

 أندائنه ،فانه یطلب من )حیث یترتب علیه أن یدفع الرسوم الاسبانیة والرسوم الفرنسیة(

  .من دفع الرسوم الاسبانیة صیتخلهذا الدائن وبذلك ر یسحب سفتجة لحسابه ولأم

  :أما صیغة السفتجة لحساب الغیر،فهي على الشكل التالي    

ویطرح في .....)ش،لأمر عیساني خالد،مبلغ.م.أدفعوا بموجب هذه السفتجة لحساب الغیر(

الذي سیدفع في تاریخ الاستحقاق (كن للمسحوب علیه مكان ی إذاهذا المجال ،سؤال حول ما 

الرجوع ضد الساحب لحساب الغیر ،أو ضد )دون حصوله على مقابل الوفاء مبلغ السفتجة

 395من أعطاه أمر السحب  وجواب هذا التساؤل یكمن في نص الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
    . 30المرجع السابق، ص: راشد راشد 1
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قانون تجاري جزائري  والتي قررت بأن مقابل الوفاء یكون على الساحب أو على الشخص 

أن المسحوب علیه لا یمكنه الرجوع على وهذا یعني ،ب.الذي تسحب السفتجة لحسابه 

  1.الأخیرامل حأن هذا الأخیر یبقى ملتزما تجاه المظهرین وال إلاالساحب لحساب الغیر،

  المحل:الفرع الثالث

كان  فإذایجب أن یكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معین من النقود،      

غیر ذلك كتسلیة بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة وخرج من زمرة الأوراق التجاریة وبما 

  2.یكون مشروعا إذاأن محل الالتزام الثابت في السفتجة هو مبلغ من النقود 

محل الالتزام الصرفي لكل موقع هو مبلغ من النقود،ویشترط في المحل ما تقضي به       

  .ن المحل من أن یكون ممكنا ومشروعاالقواعد العامة بشأ

ومعنى ذلك أنه یجب أن یكون دائما محل السفتجة مبلغا نقدیا ولا یجوز بالتالي أي      

ولا یجوز أن یكون مبلغ السفتجة غیر محدد أو .تقدیره نقدیا بالإمكانشيء آخر ولو كان 

  3.روعلم یكن له سبب مش إنكما لا یعتبر الالتزام صحیحا .معلن على شرط 

  السبب :الفرع الرابع

ل تمثلیة التي بین الساحب والمستفید،وتصالسفتجة هو العلاقة الأ إنشاءن سبب إ         

هذه العلاقة في وصول القیمة ولذلك یجب البحث عن سبب التزامه في هذه العلاقة فان كان 
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دائنه  أيالسبب غیر مشروع فان التزامه یكون باطلا في العلاقة بینه وبین المستفید الأول 

  .المباشر

  .الشروط أو البیانات الشكلیة لصحة السفتجة:المطلب الثاني

السفتجة كما سبق قوله هي سند مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة قانونیة معینة  أنبدایة      

السفتجة بغیر  إعدادفي  الإثباتالصرفي بالمشافهة ولا یجوز  لا عبرة في الالتزاموعلى ذلك 

بهذا الأمر  مغیر انه ومع التطور التكنولوجي الحاصل في هذا العصر أصبح التسلی1الكتابة 

الكترونیا حیث تم الاستغناء عن الدعامة  المسجلةمع وجود السفتجة م غیر سلی إطلاقهعلى 

ومهما یكن من أمر فان الوظیفة .الورقیة بصورة كاملة وتم الاعتماد على بیانات الكترونیة

للكتابة في الورقة التجاریة مفادها كفایة الورقة بحد ذاتها للدلالة على ذاتها وبیان  الأساسیة

المشرع بیانات یجب أن تتوافر في كل  ولذا أوجب.حقوق والتزامات الأطراف والحامل لها

  كما أعطى . الإلزامیةبطلان الورقة كسفتجة وهي البیانات  إلىسفتجة  وجعل تخلفها یؤدي 

  .2بالبیانات الاختیاریة تسمىبشأن الاتفاق حول بیانات أخرى  للأطرافمجالا 
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  .في السفتجة  الإلزامیةالبیانات :الفرع الأول

یجب أن جملة من البیانات التي  1قانون تجاري جزائري 390 حددت المادة           

ائري تشمل السفتجة على قانون تجاري جز  390السفتجة  حیث جاء فیها المادة  تتضمنها

  :التالیةالبیانات 

  لغة المستعملة في تحریره لتسمیة السفتجة في متن السند نفسه وبا:أولا          

  .المكان الذي یجب فیه الدفع:ثانیا          

  .شرط بدفع مبلغ معین آوأمر غیر معلق على قید :ثالثا          

  )المسحوب علیه(اسم من یجب علیه الدفع:رابعا          

  .تاریخ الاستحقاق:خامسا         

  أو لأمرهاسم من یجب الدفع له :سادسا  

  .ومكانه السفتجة إنشاءبیان تاریخ :سابعا  

  ).الساحب(توقیع من أصدر السفتجة :ثامنا        

ریة وهو ماجعل المشرع یرتب وهي بیانات تخدم مبدأ الكفایة الذاتیة للورقة التجا

السند في حالة تخلف أحدها ،ماعدا تلك التي یمكن أن تصحح أو تستبدل استنادا  بطلان

  .  ونبدأ بدراسة هذه البیانات حسب الترتیب أعلاه  لنفس المادة
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  :تسمیة السفتجة: أولا

كلمة "الشكلیة التي تقوم علیها السفتجة أوجب المشرع ضرورة كتابة  إلىاستنادا      

من  مأخوذوهذا البیان .على متن السند بوضوح وبنفس اللغة المستعملة في تحریره "السفتجة 

والغرض منه هو بیان ماهیة السند .اتفاقیة جنیف الموحدة للقانون المطبق على السفتجة 

أهمیة وقسوة الالتزام الناتج عن هذه الورقة فیقال  إلىالمحرر وتنبیه الموقعین علیه 

    " ....بموجب هذه السفتجةأدفعوا ":مثلا

هذه  إنداول بالطرق التجاریة حیث ویعتبر  السند المكتوب فیه كلمة السفتجة قابلا للت     

الم تتضمن عبارة تفید غیر  هیر مظتفید موافقة الساحب على تداول الورقة بالت)سفتجة(العبارة

من مجال الخضوع لأحكام  إخراجها إلىذلك،وعدم كتابة هذه الكلمة على متن السند یؤدي 

واعد العامة في مدى للق  هذا السند عملا تجاریا بل یخضع قانون الصرف كما لا یعد  

  1.اعتباره كذلك

  :أمر الطلق بالدفع  :ثانیا

كما یجب أن یكون هذا الشرط منجزا غیر  الأمریجب أن تشتمل السفتجة على شرط     

قبل اسم المستفید فیقال  الأمرشرط في دفع مبلغ معین ویكتب شرط  آومعلق على قید 

یمكن  إذ، ةفي تداول السفتج إلزامیالا یعد شرطا  الآمرشرط  أنغیر )فلان لأمرادفعوا (مثل

جاء  هیر هذا ماظتداولها بطریق الت تمیحتى والاكتفاء فقط بذكر كلمة سفتجة  إدراجهعدم 
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لكل سفتجة وان لم یشترط فیها صراحة كلمة :(من القانون التجاري 395في نص المادة 

  1هیرظتكون قابلة للتداول بطریق الت)الأمر(

  :المسحوب علیه اسمتحدید  :ثالثا

هذا البیان على أساس أنها تتضمن أمرا بدفع مبلغ  لتتضمن السفتجة مث أنبدیهي      

معین لفائدة شخص ثالث لذلك یجب كتابة اسم المسحوب علیه ویبقى هذا الأخیر أجنبیا 

هذا التوقیع المدین الأصلي  بالقبول حیث یصبح بموجب أن یوقع علیها إلىعلى السفتجة 

في السفتجة ویلتزم صرفیا تجاه الحامل للوفاء بقیمتها في تاریخ الاستحقاق ویعد هذا البیان 

من البیانات الجوهریة التي لا یمكن تخلفها أو تعویضها ببیان آخر،فلا توقیع المسحوب 

سم المسحوب بمعنى غیاب ا.علیه ولا بیان عنوانه یمكن أن یعوض اسم المسحوب علیه 

حتى ولو كتب عنوانه أو وقع عل السفتجة دون كتابة بطلان الورقة كسفتجة  إلىعلیه یؤدي 

  2.اسمه

أن  إمكانیة 3قانون تجاري جزائري 391وأجاز المشرع الجزائري طبقا لنص المادة     

بمعنى یكون الساحب هو المسحوب علیه أي یصبح .لساحب نفسه ى اتسحب السفتجة عل

الساحب والمسحوب علیه شخصا واحدا ،كأن تسحب الشركة على أحد فروعها سفتجة أو 

  .على أحد فروعه ةبنك یسحب سفتج
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.تاریخ الاستحقاق :رابعا     

مجالا للشك دع تیشترط القانون أیضا تعیین میعاد الاستحقاق بطریقة واضحة لا        

ه وقت الاستحقاق لحفظ یوهذا التعیین لازم بطبیعة الحال نظرا لما یجب على الحامل أن یجر 

المسحوب  إلىالضامنین ،فهو المیعاد الذي یتعین على الحامل فیه أن یتقدم  إزاءحقوقه 

عدم  وفاء ،وهو الذي یبدأ منه سریان مواعید الرجوع على الضمان في حالةللعلیه 

  .جانب سریان مدة التقادم الدعوة الناشئة عن السفتجة لىإ.الوفاء

وتعیین میعاد الاستحقاق یكون على وجوه كثیرة،فقد تكون السفتجة مستحقة الدفع       

وقد "ادفعوا بمجرد الطلب:"علیها أي بمجرد تقدیمها للمسحوب علیه،كأن یذكر لاعبمجرد الاط

 ادفعوا بعدن من تاریخ الاطلاع،كأن یذكر تستحق قیمة الكمبیالة بعد انقضاء میعاد معی

ي تاریخ معین وهذا هو فوقد تكون الكمبیالة مستحقة الدفع " عشرین یوما من الاطلاع

تكون الكمبیالة مستحقة الدفع  وقد..."ادفعوا في أول دیسمبر سنة"الوضع المألوف،كأن یذكر

  "شهرین من تاریخهادفعوا بعد "ذكریبعد انقضاء مدة معینة من تاریخ السحب ،كأن 

مستحقة الدفع في یوم مشهور أو في یوم سوق ،كأن یذكر  السفتجةوأخیرا فقد تكون       

المستحقة في یوم سوق یستحق دفعها في الیوم السابق  السفتجةو ."ادفعوا یوم عید الأضحى "

  1 .یوما واحدا إلاكان لا یستمر  إذاعلى الیوم المعین لانتهاء السوق أوفي نفس یوم السوق 
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 یةوعلى هذا فانه یجب أن یكون تحدید میعاد الاستحقاق بطریقة واضحة تنتفي معها أ     

خلت الكمبیالة من بیان میعاد الاستحقاق اعتبرت  فإذا،شبهة لدى المتعاملین بالكمبیالة 

  1.مستحقة الدفع لدى الاطلاع علیها

ویتم حساب مواعید الرجوع على الموقعین في حالة امتناع المسحوب علیه عن الوفاء      

 410كما یتم حساب مواعید تقادم الدعاوي الناشئة عنها من هذا التاریخ حیث حددت المادة 

  :قانون تجاري تاریخ الاستحقاق كالتالي 

  :"یمكن سحب السفتجة  "    

 .لدى الاطلاع -

 .عأو لأجل معین من الاطلا -

 .أو لأجل معین التاریخ  -

  .أو لیوم محدد -

  2أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة      

  :وعلیه یمكن أن تكون السفتجة مسحوبة
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:لدى الاطلاع -1  

 وهنا یتم الدفع بمجرد تقدیم السفتجة" ادفعوا لدى الاطلاع:"فیكتب فیها مثلا        

للمسحوب علیه وفي هذه الحالة لا تكون الورقة التجاریة أداة ائتمان بل مثلها مثل الشیك 

  .أداة وفاء فقط ویكون للحامل الحریة في تحدید تاریخ الاستحقاق تكون 

بمعنى أنه هو من یحدد التاریخ الذي یتقدم فیه المسحوب علیه والذي یكون هو تاریخ       

المشرع حدد هذه الحریة وذلك بأن أجبر الحامل على تقدیم السفتجة في  أنغیر .الاستحقاق

وهو أمر منطقي .للمسحوب علیه من أجل دفع قیمتها  ئهانشاإأجل أقصاه سنة من تاریخ 

مدى  مهددمالي على أساس أن المسحوب علیه سیكون من غیر هذا التحدید في مركز 

من القانون 411حیث تقضى المادة .ت حیاته وهو أمر لا یستقیم مع استقرار المعاملا

السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقدیمها "التجاري الجزائري 

،ویجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاریخها ویمكن للساحب أن یقصر هذا الأجل او أن 

  .تقصیر الآجالیشترط أجلا أطول كما یمكن للمظهرین  

واجبة الدفع لدى الاطلاع أن یشترط عدم تقدیمها للدفع  لساحب السفتجة  كما یمكن     

  1"قبل أجل معین وفي هذه الحالة تسري المهلة ابتداءا من هذا الأجل

  :بعد مدة معینة من الاطلاع_2     

فیها وهي مدة معینة  وفي هذه الحالة یتم مسبقا تحدید الفترة التي یجب دفع السفتجة        

فیمتنع على الحامل تقدیم "یوم من الاطلاع30ادفعوا بعد :"من الاطلاع علیها كأن یتم كتابة 
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فیه السفتجة  قدمهذا المیعاد من الیوم الذي ت أالسفتجة للوفاء قبل انقضاء هذا المیعاد ویبد

حریر احتجاج عدم على الورقة بالقبول أو من تاریخ ت شرالمسحوب علیه من أجل أن یؤ  إلى

السفتجة  استحقاقإن ً.قانون التجاري الجزائري 412المادة نص القبول في حالة رفضه ذلك 

  الاحتجاجالمسحوبة لأجل معین لدى الإطلاع یحدد إما بتاریخ القبول أو بتاریخ 

القبول  إلىم فیه السفتجة دیوم تبدأ في الحساب من التاریخ الذي تق 30بمعنى أن مدة     

ذا رفض إجب كتابة تاریخه أو من تاریخ تحریر احتجاج عدم القبول یذلك أنه في القبول 

  .المسحوب علیه التوقیع بالقبول

  :بعد مدة من تاریخها -3

وهنا یتم كتابة تاریخ الاستحقاق كأن تكون مستحقة بعد شهر أو نصف شهر من     

بقیمة  لبةخ المحدد ولیس قبل من أجل المطاتاریخها،فعلى الحامل كذلك أن یتقدم في التاری

على اعتبار انه في هذه الحالة یكون المرجع في  الإنشاءالسفتجة ،وتظهر أهمیة كتابة تاریخ 

فیتم حساب مدة الشهر أو نصف الشهر ابتداءا  الإنشاءتحدید تاریخ الاستحقاق هو تاریخ 

  1 .حریر السفتجة تمن تاریخ 

  :في تاریخ محدد - 4  

یمكن أن تسحب السفتجة ویكون تاریخ استحقاقها هو یوم محدد من تاریخ السحب      

أو غیر  2013ماي  13ویجب أن یكون هذا التاریخ واضحا في السفتجة كأن یكون یوم 

ذلك والملاحظ أن المشرع التجاري لم یرتب بطلان السفتجة على تخلف بیان تاریخ 
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جة لكافة آثارها القانونیة لكنها تكون مستحقة الدفع الاستحقاق،بل تبنى الورقة صحیحة منت

لدى الاطلاع بمعنى أن تخلف هذا البیان لا یترتب علیه بطلان   السفتجة ولكن تصبح 

قانون تجاري  390/2تقضي به المادة  السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع وهو ما

لفقرات المتقدمة فلا یعتد به كسفتجة ذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة في ا ا:"جزائري 

عن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق،تكون .لا في الأحوال المعینة في الفقرات إ

  1.مستحقة الأداء لدى الاطلاع

  :المكان الذي یجب فیه الدفع -5

في السند  إدراجهاحب السفتجة على سوهو من البیانات الجوهریة التي ألزم المشرع     

للمطالبة  إلیهعلام الحامل بالمكان الذي یتعین علیه أن یتجه إوتظهر أهمیة هذا البیان في 

   الاستحقاقالورقة في میعاد  بقیمة

  2.وتجري العادة على أن مكان الوفاء هو موطن المسحوب علیه

حیث أن كما یجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فیه ولهذا المكان أهمیة ،    

مكان الاستحقاق للمطالبة بالوفاء وتحریر الاحتجاج عند الامتناع  إلىحامل السفتجة ینتقل 

  3.عنه

مكان الاستحقاق هو محل المسحوب علیه لأن الأصل  عتبراذا لم یبین هذا المكان إف     

نصت علیه  هذا ما ،إلیهولا یجبر المدین على حمله  حقه، إلىأن یسعى الدائن 
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واذا لم یذكر مكان خاص للدفع ،فان :(من القانون التجاري الجزائري بقولها  390/3:"المادة

المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن 

ما في إكما یمكن الوفاء بقیمة السفتجة في موطن شخص من الغیر،).المسحوب علیه

جاء في  أو موطن المسحوب علیه أو في أي منطقة أخرى،هذا ماالمنطقة التي یقع فیها 

یمكن أن یشترط بها الدفع في موطن :"نص بقوله إذمن القانون التجاري  391/3نص المادة 

في المنطقة التي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو في منطقة  أماشخص من الغیر 

  ."أخرى

  :من یجب الدفع له أو لأمره اسم -6   

من البیانات الجوهریة في السفتجة هو اسم من یجب الدفع له أو لأمره وهو اسم       

الخاصة بالقانون  1930المستفید وفي هذا الاشتراط یكون المشرع قد سایر اتفاقیة جنیف 

من القانون  110الموحد المطبق على السفتجة والسند لأمر والقانون الفرنسي في المادة 

تقاءا ااملها وذلك حج لتیظهر بدایة وكأن المشرع قد منع سحب السفاو .التجاري الفرنسي 

  1.والسرقة مع صرامة الالتزام الصرفيلمغبة الضیاع 

غیر سدید ذلك أنه یمكن أن تحرر  إطلاقهبها الأمر على  مغیر أنه في الواقع التسلی      

تجاري  قانون من391لحسابه المادة  ةقام الساحب بسحب سفتج إذاسفاتج لحاملها ومثالها 

ویقوم بتطهیرها دون ذكر اسم " یجوز أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب نفسه"الجزائري 

 :من القانون التجاري الجزائري بأن 396(حیث تقضي المادة إلیهالمظهر 

                                                           
  .46،ص1987.،الدار الجامعیة والإفلاسالقانون التجاري،الأوراق التجاریة :علي البارودي أنظر 1
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هیر الشخص المستفید منه أو أن تقتصر على توقیع ظو یجوز أن لا یعین في الت"    

وفي هذه الحالة الأخیرة لا یكون التظهیر صحیحا الا اذا )على بیاض تظهیر(المظهر فقط

فقانونا یعد التظهیر على بیاض تظهیرا "كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها

  .للحامل

وبیان اسم المستفید في السفتجة أمر جوهري لا یجوز الاستغناء علیه بأي بیان آخر ولا      

عرفنا بأن  إذاالسفتجة فحسب بل یجب أن یكون دقیقا وبالخصوص یجب أن یكتب على 

  .المستفید یمكن أن یسمى باسم تجاري

محكمة النقض الفرنسیة أجازت التوقیع بالأحرف من الاسم یكفي لتعیین  أنكما      

تحریر  یتم انعدم الشك حول نسبة هذه الأحرف على صاحبها ومثال ذلك أن إذاالمستفید 

   1.فهذه التسمیة واضحة في الدلالة على صاحبها CNEPبــــ  یین اسم المستفیدجة بتعالسفت

ادفعوا لعلي عیسى :"د المستفیدین في السفتجة كأن یكتبدیمنع من تع ولا یوجد ما     

قام بالوفاء لكل المستفیدین الموضحین أسماؤهم  إذا إلاوهنا لا تبرأ ذمة الملزم بالدفع "وعمر

كما أن التظهیر في هذه الحالة .تم توكیله في استفاء القیمة عنهم  ذاإ لأحدهمعلى السند أو 

بتوقیعهم جمیعا على ظهر السفتجة  إلاأثره في نقل ملكیة الحق الثابت في السفتجة لا ینتج 

لأن هذه التعدد قد یشترط فیه أن الوفاء لأحد المستفیدین مبرأ .أو أحدهم بتوكیل من البقیة

  2.للذمة

   
                                                           

  .53ص.المرجع السابق :لیوبيقسمیحة ال أنظر 1
   .63المرجع السابق،ص :محمد السید الفقي أنظر 2
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  :السفتجة ومكانه إنشاءبیان تاریخ _ 7    

ومكانه واشترط المشرع لهذا البیان  إنشائه خلصحة السند كسفتجة وجب بیان تاری          

مدى تمتعه بأهلیة تحریر السند من  أيكان لمعرفة أهلیة الساحب لحظة نشوء السفتجة 

ة الواجبة الدفع لدى الاطلاع كما یعین هذا البیان في تحدید تاریخ استحقاق السفتج.عدمها 

المشرع أعطى للحامل مدة سنة من أجل تقدیم  أنذلك  .أو بعد مدة معینة من الاطلاع

كما یفید هذا البیان في حل التزاحم الذي قد یحدث  إنشائهابدأ من تاریخ تالسفتجة للاطلاع 

السفتجة الأسبق في فاء واحد حیث تكون الأفضلیة لحامل و لجملة سفاتج محررة على مقابل 

  1.إنشائهاتاریخ 

ویكتب التاریخ بالحروف وحدها أو بالأرقام وحدها أو یكتب بالحروف والأرقام معا ولا        

الكمبیالة وقد یوضع في أعلى أهمیة كذلك للموضع الذي یذكر فیه التاریخ فقد یكون في 

ي ذلك كله أن یصدر هذا فهم والم .أو في طیاتها أو بعدها الأمرأسفلها وقد یرد قبل صیغة 

حتى ولو تعدد  لإنشائهامل الكمبیالة تاریخا واحدا حالتاریخ من الساحب أو عنه،وأن ت

  2.ساحبوها

الخاصة في الكمبیالة  یتهوینبغي أن یذكر في الكمبیالة مكان السحب،ولهذا البیان أهم   

من تنازع بین القوانین لتحدید القانون الواجب  قد یثور بصددها الدولیة وذلك لحل ما

                                                           
  .41ص.بلعیساوي محمد الطاهر،المرجع السابق أنظر 1
القانون التجاري،الأوراق التجاریة،الكمبیالة،السند الاذني،السند لعامله،الشیك،في ضوء الفقه  :عبد الحمید الشواربي أنظر 2

  .22-21منشأة المعارف،مصر،بدون سنة،ص.والقضاء
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خلت الكمبیالة  فإذا صدرت فیها، التيالدولة شكل الكمبیالة یخضع لقانون  أن إذالتطبیق،

  1.اعتبرت صادرة في المكان المبین بجانب توقیع الساحب الإصدارمن بیان مكان 

  :توقیع ساحب السفتجة -8    

المسحوب علیه لوفاء  إلىالسفتجة ویضمنها أمره الصادر الساحب هو الذي ینشئ         

لم یكن موقعا علیه من أصدره وهكذا یعتبر  إذامبلغها للمستفید لكن لیس لهذا الأمر أیة قیمة 

الأخیر بالالتزام في  إرادةیفصح عن  إذالساحب من البیانات الجوهریة في السفتجة ،توقیع 

بدأ الحیاة القانونیة للسفتجة بتعیین أول مدین للالتزام وفاء قیمتها وبمجرد أن یوقع الساحب ت

 فإذاحتى یقبلها المسحوب علیه،بوفاء قیمتها ویبقى الساحب المدین الأصلي في السفتجة 

قبلها المسحوب علیه یصبح هو عندئذ المدین الأصلي،أما الساحب فیعتبر كغیره من 

ٕ .ه عن هذا الوفاءتخلف المسحوب علی إذاوفاء السفتجة ضامنا الموقعین  ذا تعدد ساحبوا وا

 .الحامل بوفاء قیمتها إزاءالسفتجة یجب أن یوقع كلا منهم ویكونون متضامنین 

یكون هذا  أنبخط یده على السفتجة ویجب  إمضاءهویتم التوقیع بوضع الساحب       

ذا.التوقیع دالا على شخصیة الساحب بوضوح دون أي لبس أو غموض  ٕ كانت تصعب  وا

كان الساحب أمیا  إذاأما .جانب توقیعه إلى اسمهالساحب  ذكره فمن الضروري أن یقراءت

الاسم في الحالة  بإضافةفیجوز له التوقیع بوضع خاتمه أو بصمة أصبعه ،لكن یلزم 

  2.الأخیرة

   
                                                           

  .49ص.المرجع السابق: محمد عاطف الفقي أنظر 1
  .84،ص1982السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،:لیاس حدادإ أنظر 2
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  :بالشكلیة الصرفیةجزاء عدم التقید :الفرع الثاني 

أو عن عمد بیان من  سهو بأن ینقصها عنمعیبة قد یحدث أن تسحب سفتجة       

شخص معین أو لم یذكر  باسملم یضع الساحب توقیعه أو كانت  إذاكما  الإلزامیةالبیانات 

   1.فیها كلمة سفتجة

البیانات  إحدى،ولكن تكون الإلزامیةكما قد یحدث أن تستوفي السفتجة جمیع البیانات       

ا حالة الترك والحالة الثانیة یطلق علیها ل الحقیقة فالحالة الأولى یطلق علیهمثالمذكورة لا ت

حالة الصوریة ،ویوجد فارق كبیر بین الحالتین حیث في الحالة الأولى الحامل یعلم بالعیب 

 الإلزامیةالبیانات  إحدىتكون  إذالنظرة الأولى علیها  إلقاءالذي یشوب الورقة وهذا بمجرد 

الورقة صحیحة وبیاناتها  إذمر یختلف ناقصة أما في الحالة الثانیة أي حالة الصوریة فالأ

صوریة  إلىما یمكن أن یخل بالثقة بها أو ینبه الحامل مكتملة،ولا یوجد في ظاهرها 

  2.بیاناتها

نما كل ما     ٕ ذكره المشرع  والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتعرض لهاتین المسألتین وا

د به كسفتجة،وبرجوعنا تفلا یع الإلزامیةالبیانات  إحدىكان خالیا من  إذاالجزائري أن السند 

 على ما تمن القانون المدني الجزائري نص 105حكم القواعد العامة نجد أن المادة  إلى

اذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فیه أركان عقد آخر،فان العقد یكون :"یلي

                                                           
   .السفتجةعوضا عن )حوالة(أو)سحب(أو كلمة )سحب سند(كان تستعمل عبارة  1

  .331،ص1964المطبعة التعاونیة،دمشق، ،2الجزء .الوسیط في الحقوق التجاریة البریة:رزق االله أنطاكي
مكتبة عین  ).السفینة( والقانون التجاري البحري )الكمبیالة(دراسة في القانون التجاري  :حسین النوري أنظر 2

  .59-58الشمس،القاهرة،ص
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 إلىالمتعاقدین كانت تنصرف  تبین أن نیة إذاصحیحا باعتباره العقد الذي توفرت فیه أركانه 

  .هذا العقد  إبرام

خلت من أحد  إذاورقة تجاریة أخرى  إلىهذه المادة قد تتحول السفتجة  إلىاستنادا  إذن    

في هذه الحالة لم یكتمل فیها بیان  إذكخلوها مثلا من اسم المسحوب علیه  الإلزامیةالبیانات 

  .سند للأمر أو سند لحامله حسب الأحوال  إلىأشخاصها الثلاثة،لذا تتحول 

كان محررها تاجرا أو صدرت بمناسبة أعمال تجاریة  إذاویطبق علیها قانون الصرف     

بل قد تفقد ) سفتجة(مجرد سند عادي لو لم تشتمل على كلمة  إلىكما قد تتحول السفتجة 

لم یذكر فها بیان قیمة السفتجة وهو  إذاوذلك في حالة ما السفتجة قیمتها حتى كسند عادي 

  1.محل الالتزام ،فتصبح ورقة بدون موضوع

البیانات أو جمیع  إحدىكانت  إذاأما بالنسبة للحالة الثانیة وهي الحالة الصوریة أي     

من القانون المدني  198في السفتجة غیر مطابقة للحقیقة فان نص المادة  الإلزامیةالبیانات 

فلدائني المتعاقدین و الخلف الخاص متى كانوا برم عقد صوري أذا إ :"یلي قد نص على ما

  ."أن یتمسكوا بالعقد الصوريحسني النیة  

هذا النص فان السفتجة التي اشتملت على بیانات غیر مطابقة للحقیقة یحق  إلىاستنادا     

ا أن یتمسك ل صوریتههیجلحاملها الحسن النیة بل یحق لكل موقع حسن النیة والذي كان 

  2.بها

                                                           
  .334ص.السابق رزق االله أنطاكي،المرجع أنظر  1
  .38ص.مصطفى كمال طه،المرجع السابق أنظر  2
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أن یتم التوقیع على السفتجة من طرف الساحب حتى یظهر نیته في الالتزام الأصل      

 الإنابةأن التوقیع على السفتجة یعد من قبیل التصرفات القانونیة التي یمكن  إلا.الصرفي

ساحبا  إلافیها لذا یمكن أن یكون هذا التوقیع مجرد مظهر خارجي ،فلا یكون هذا الموقع 

  .ا لشخص آخر یسمى هذا الأخیر بالساحب الحقیقي أو الآمر بالسحبتر ظاهرا أو سا

  :وسنتعرض لهاتین الحالتین فیما یلي

  :سحب سفتجة بواسطة وكیل أو الغیر  :الحالة الأولى

  ذا قام بسحب السفتجة وكیل قانوني عن الساحب وكان یتمتع بسلطة سحب السفتجة، إ     

فیشترط في هذه الحالة أن تكون وكالته ظاهرة من صیغة السفتجة نفسها بحیث یعلم   

المستفید أنه وكیل لأن الموكل هو الذي یصبح ملزما بما یترتب على سحب السفتجة من 

عد ذلك للقواعد العامة بالتزام صرفي،وینسحب الوكیل من العلاقة الصرفیة وتخضع علاقته 

  1.المدني في عقد الوكالةالتي نص علیها القانون 

كان الموكل قاصرا،أو لم یكن الوكیل مزودا من الموكل بسلطة سحب السفتجة  إذاأما      

عامة المعروفة في القانون ال،أو تجاوز حدود وكالته في سحب السفتجة  فلو طبقت القواعد 

لتالي یصبح یصبح غیر مسؤول شخصیا وباالقول بأن الوكیل المزعوم  إلىالمدني لأدى ذلك 

موكل غیر مسؤولین عن الالتزام الصرفي،ولتجنب مثل هذا الخطر فان و وكیل  إزاءالحامل 

 المشرع تضمن بأن یكون الوكیل المزعوم مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن مبلغ السفتجة،هذا ما

نیابة  ةكل من وضع توقیعه على سفتج"من القانون التجاري 393/3:في نص المادة جاء

                                                           
   .16،ص1970في المدرسة العلیا للشرطة،سنة  ألقیت،والإفلاسدروس في الأوراق التجاریة :علي علي سلیمان أنظر 1
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بذلك یكون ملتزما شخصیا بمقتضى هذه السفتجة وتكون  منه یكن له توكیلعن شخص لم 

قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن یحصل علیها ویجري الأمر  أنله 

  ".بالمثل بالنسبة للوكیل الذي یتجاوز حدود وكالته

   :غیر كوكیللالساحب یعمل لذمة ا :الثانیة الحالة

یعمل الساحب لذمة الغیر كوكیل ،فهو یوقع السفتجة باسمه كساحب بأمر من الساحب      

 LEالحقیقي الذي لا یظهر اسمه والذي یسمى عادة الساحب الحقیقي أو الآمر بالسحب

DONNEUR DORDRE  الظاهر وعادة تكون  یسمى الساحب لذمة الغیر الساحب،بینما

اسمه من السفتجة فقد یكون ممنوعا من  إخفاء إلىهناك أسباب تدفع الساحب الحقیقي 

مثل الموظفین العمومیین ،وقد یكون تاجرا ولكنه لا یرید أن تتداول كثیرة في السوق  رجاتالا

     1.زعزعة مركزه التجاري إلىباسمه مما یؤدي 

،فانه یلتزم وبما أن الساحب لذمة الغیر یظهر أمام المستفید والمظهرین كساحب حقیقي   

بكل التزامات الساحب العادي فیضمن لهم قبول السفتجة من المسحوب علیه في مواجهتهم 

  .ه هوویضمن لهم دفع المبلغ المعین بها ویكون لهم حق الرجوع علی

ر،فیعتبر توبالنسبة للعلاقة التي تربط المسحوب علیه بالآمر بالسحب أو الساحب المست    

 LA لحقیقي وهو الذي یلزم في مواجهته بتقدیم مقابل الوفاءالساحب ا خیر هوهذا الأ

PROVISION  ویحق للمسحوب علیه الرجوع علیه وحده دون الرجوع على الساحب 

  .الظاهر

                                                           
  .16ص.علي علي سلمان،المرجع السابق أنظر 1
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أما العلاقة التي تربط الساحب الظاهر والآمر بالسحب،أو الساحب المستتر،فهذه تخضع     

  .لقانون المدنيي عقد الوكالة في اللقواعد العامة المعروفة ف

 .البیانات الاختیاریة في السفتجة:الفرع الثالث

لزامیة التي سبق شرحها،یجوز للمتعاملین في السفتجة أن لى البیانات الإإضافة إ    

كثر شریطة ألا تخالف ألتحقیق مصلحة واحدة أو توخیا بما یشاؤون من بیانات  نهاو یتضمن

هذه البیانات النظام العام أو الآداب العامة وألا تخرج بالسفتجة عن خصائصها الأساسیة أو 

تفسد شرط الكفایة الذاتیة فیها بأن تربط مضمونها بعناصر خارجة عن الصك الذي أفرغت 

السفتجة لعدم ة حفیه،والبیانات المذكورة اختیاریة لأن القانون لم یشترطها،لذلك لا تختل ص

ومنها ما تصدى الاجتهاد القضائي وأخذ التعامل التجاري به  إجازةذكرها وهي متعددة منها 

  2.والبیانات الاختیاریة غیر محصورة غیر أنها تتقید باحترام القواعد العامة1.القانون لذكرها

  ).تعلق بانتقال السفتجةط مشر "(لیست لأمر"شرط:أولا

تعتبر  تىح"لأمر"كانت بعض التشریعات القدیمة تشترط أن یسبق اسم المستفید عبارة    

السفتجة صحیحة وتقبل التطهیر،أما بالنسبة للقانون التجاري الجزائري فقد ذكر في المادة 

تكون قابلة للتداول بطریق "لأمر"كل سفتجة وان لم یشترط فیها صراحة كلمة "بأن396

 فإذاي أن السفتجة هي دائما لأمر المستفید ولو لم یقرن اسمه بهذه العبارة وهذا یعن."التظهیر 

أما .فالسفتجة في الحالتین هي لأمر زید وتقبل التظهیر" ادفعوا لأمر زید"أو"ادفعوا لزید"قیل 

                                                           
   .100لیاس حداد،المرجع السابق،صا أنظر 1
   .30،المرجع السابق،صنادیة فضیل أنظر 2
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 ظهیر فباستطاعته أن یضمنها شرط تأراد الساحب أن یمنع تداول السفتجة بطریق ال إذا

  .عبارة مماثلةأو أیة  "لیست لأمر"

  )تعلق بانتقال السفتجةمشرط .(شرط عدم الضمان:ثانیا

وضع الساحب شرط عدم الضمان في السفتجة،فمعناه أنه أستبعد التزامه بالضمان  إذا    

على عاتقه،وعاتق كل المظهرین للسفتجة في مواجهة الحامل،وحتى یستفید الساحب من 

أنه قدم مقابل الوفاء فعلا للمسحوب علیه شرط عدم الضمان في السفتجة ویجب أن یثبت 

لا ٕ هذا ما أكدته المادة أثر على حساب غیره شرط عدم ضمان الوفاء  وا

 أن یعفى نفسه من ضمان القبول،وكل شرط یقضي)الساحب( ویمكن له:"بقولها394/2

  ".عد كأن لم یكنیمن ضمان الوفاء  بإعفائه

یمنع الحامل من التقدم للمسحوب علیه في طلب  عدم ضمان القبول لا غیر أن شرط     

قبلها المسحوب علیه فان قبوله یعد صحیحا لكن في حالة ما اذا امتنع  فإذاقبول السفتجة،

المسحوب علیه عن قبوله السفتجة التي تتضمن مثل هذا الشرط،فلیس من حق حاملها 

  .تحریر الاحتجاج ولا مباشرة الرجوع على الضمان

احب شروطا أخرى متعلقة بالقبول كشرط عدم تقدیم السفتجة للقبول حتى وقد یضع الس   

  .2شرط منع تظهیر جدید.1تاریخ معین،أو شرط تقدیمها للقبول خلال أجل معین

  )تعلق بالوفاء من قبل المسحوب علیهمشرط .(شرط الوفاء في محل مختار:ثالثا
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یمكن أن یشترط بها :"التجاري الجزائري على أنه قانون391/3نصت المادة     

ما في المنطقة التي یقع فیها موطن إالدفع في موطن شخص ما من الغیر )السفتجة(

فشرط الوفاء في محل مختار یفترض أن تكون السفتجة ."المسحوب علیه أو في منطقة أخرى

جهة  مسحوبة على شخص لتدفع في موطن شخص آخر قد یكون في جهة تختلف عن

  ."توطین السفتجة"یسمى ب موطن المسحوب علیه،وهذا ما

للوفاء سواء أكان شخصا طبیعیا أم  زمةلاالویجوز أن یختار أي شخص یتمتع بالأهلیة     

لیكون موطنه محلا مختارا لوفاء .اعتباریا،وسواء أكان أجنبیا على السفتجة أم أحد موقعیها

والغالب أن یكون هذا الشخص هو المصرف الذي یتعامل معه المسحوب علیه،وفي  السفتجة

دائنیه بالمكان الذي توفى فیه السفاتج  إعلامالكثیر من الأحیان یقدم المسحوب علیه على 

  1.علیهالتي یسحبونها 

  .شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون احتجاج -

  .شرط القبول أو عدم القبول-

  2.أخطارهالمسحوب علیه أو عدم  إخطارشرط -

  ).مدینین جدد بإضافةتعلق مشرط .(شرط القبول أو الوفاء الاحتیاطي:رابعا 

القابل أو الموفي الاحتیاطي هو الشخص الذي یعینه الساحب أو المظهر لیقبل الكمبیالة     

حوب علیه القبول أو الوفاء ومن یدون الشرط یوصي أو لیدفع قیمتها في حالة رفض المس

هذا الشخص عند الاقتضاء،ولذا یسمى القابل أو  إلىالمستفید والحملة اللاحقین بالتوجه 
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المسحوب "ویطلق علیها أیضا .الموفي الاحتیاطي،أحیانا بالقابل الموفي عند الاقتضاء  

  BESOIN:"ویأخذ الشرط الصیغة الآتیة"علیه الاحتیاطي

  ....."إلى تقدم الكمبیالة عند الاقتضاء

وللساحب أو المظهر مصلحة في درج هذا الشرط حتى یتجنب الرجوع علیه في حالة     

ولا یجوز ,امتناع المسحوب علیه عن القبول أو الوفاء وما یتطلبه هذا الرجوع من مصروفات 

مسحوب علیه وامتناع بعد مطالبة ال إلاالاحتیاطي  يللحامل أن یطالب القابل أو الموف

الاحتیاطي بدوره عن القبول أو  فيامتنع القابل أو المو  فإذا.الأخیر عن القبول أو الوفاء

  1.الوفاء 

  .تعدد النسخ والنظائر:الفرع الرابع

فهو یسمح في حالة ضیاع أو سرقة .نشاء السفتجة بنظائر متعددة ،فائدة مزدوجةإیمثل      

للحامل بأن یرسل أحد النظائر للقبول من  ضاویسمح أی.الآخر أحد النظائر،في تقدیم النظیر

 إلى الإشارةن یتضمن أجب یوكل نظیر .طرف المسحوب علیه مع الاحتفاظ بالنظیر الآخر

  .رقمه الترتیبي 

یمكن سحب السفتجة في :"والثانیة قانون تجاري الجزائري الفقرة الأولى455نص المادة     

ویجب أن تكون هذه النظائر معینة بالأرقام في نفس النص .ابعضها بعض عدة نظائر یطابق

ٕ من السفتجة و    ."سفتجة مستقلةلا أعتبر كل واحد منها ا
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وفي حالة عدم .....)بمقتضى هذه السفتجة الأولى ،أو الثانیة،ادفعوا(كأن یذكر مثلا   

سفتجة لا ون بأن كل حامل لرقة تعتبر سفتجة مستقلة،ویقر القانفان كل و  الرقم إلى الإشارة

عدة  بإصدار)على حسابه(أنها قد صدرت بنظیر وحید یمكنه أن یطالب  إلى الإشارةتتضمن 

مظهره،وكل مظهر یطلب من مظهره ،حتى الساحب  إلىنظائر،وذلك بتوجیه هذا الطلب 

كل حامل سفتجة لم یذكر فیها أنها سحبت في نظیر "...قانون تجاري جزائري455/3المادة

  ."منها احد یحق له أن یطلب على نفقته بتسلیمه عدة نظائرو 

ومن وجهة النظائر للقبول ،وجب علیه أن یذكر في النظائر الأخرى اسم الشخص الذي     

یكون في حوزته هذا النظیر،ویجب على هذا الأخیر أن یسلمه للحامل الشرعي لنظیر آخر 

ذا. ٕ بعد أن یثبت بالاحتجاج أن النظیر  إلاع لم یفعل فلا یمكن للحامل ممارسة حق الرجو  وا

بناءا على طلبه وأن القبول أو الوفاء لم یحمل بمقتضى نظیر  إلیهالموجه للقبول لم یسلم 

من وجه أحد النظائر للقبول وجب علیه أن یذكر "1.قانون تجاري جزائري 457المادة .آخر

الشخص الذي یكون بیده هذا النظیر ویجب على هذا الشخص أن  سمافي النظائر الأخر ى 

  "خرآیسلمه إلى الحامل الشرعي لنظیر 

وأما الوفاء الذي یجري بمقتضى أحد النظائر،فیبطل النظائر الأخرى حتى ولو لم یشتمل     

أن المسحوب علیه یبقى ملتزما بالوفاء بالنظیر الذي قبله  إلا.البیان السند على هذا

أشخاص مختلفین یلتزم هو ومن لحقه من  إلىوالشخص الذي یظهر عدة نظائر 

ان الوفاء :"قانون تجاري جزائري 456المظهرین،بجمیع النظائر التي تحمل توقیعهم المادة 
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ن الوفاء على هذا النحو یبطل النظار مبرئ للذمة ولو لم یشترط أ إحدىالذي یتم بمقتضى 

  ."مفعول النظائر الأخرى

كل حامل الحق في أن ینشئ  لن إف  LES COPIESأما فیما یتعلق بالنسخ 

وعقب ذلك  نسخة،على أن تشمل على جمیع ما اشتملت علیه الورقة الأصلیة من تظهیرات،

النسخة  أن تشیرن تظهر النسخة أو التوقیع من الضامنین،كالورقة الأصلیة ویجب أیمكن 

الشرعي للنسخة،وقد یمنع  حائز السند الأصلي وهذا الأخیر ملتزم بأن یسلمه للحامل  إلى

التظهیر على الورقة الأصلیة ویصح على النسخة فقط،ویتم ذلك بأن یذكر في السفتجة عبارة 

  1).على النسخة إلایصح التظهیر من الآن فصاعدا  لا(

  

                                                           
  .25راشد راشد،المرجع السابق،ص أنظر 1



                     

46 
 

  .هیرظول السفتجة عن طریق التتدا: الفصل الثاني

هیر من أهم خصائص الأوراق التجاریة ظعد تداول أول السفتجة عن طریق التی

إذ لا یجبر حامل الورقة التجاریة على انتظار  ،هیر الثقة والسرعة والائتمانظویجسد الت

نما یمكنه تظهیرها للمظهر إلیه والحصول على قیمتها، كما یجسد و تاریخ استحقاقها  ٕ ا

  .التظهیر مبدأ تطهیر العیوب التي قد تعتري السفتجة

أو ) للأمر(هیر إذا كانت السفتجة إذنیة ظوالطرق التجاریة تتمثل في التداول في الت

  .1في حالة السفتجة لحاملهاالتسلیم 

ن لم یشترط فتكل س:"من القانون التجاري الجزائري أن  396المادة  قضتو  ٕ جة وا

  "هیرظتكون قابلة للتداول بطریقة الت" لأمر "فیها صراحة كلمة 

وتكون السفتجة قابلة للتداول بطریق غیر تجاریة بمعنى وفقا لأشكال القواعد العامة 

من القانون  396/2المادة  وهو مفاده" لیست لأمر"تجة عبارة السف إذا تضمنت) حقحوالة ال(

ٕ و " :التجاري أو عبارة مماثلة فلا " "لیست لأمر"ي نفس السفتجة عبارة ذا أدرج الساحب فا

  ".یكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل والآثار المترتبة عن التنازل العادي
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  ماهیة التظهیر: المبحث الأول

  )L'endossement(تعریف التظهیر : الأول المطلب

هو طریقة تجاریة لتداول الأوراق التجاریة، حیث یوضع بیان مختصر على ظهر 

یات التجارة ضالورقة التجاریة قصد نقل الحقوق الثابتة فیها بشكل یسیر وسریع یستجیب ومقت

التي تقوم على دعامتین السرعة والائتمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التظهیر یسمح 

لحامل الورقة التجاریة من الحصول على المال السائل قبل تاریخ الاستحقاق، هذا عن طریق 

أي المظهر إلیه أو الحامل  L'endossataireالتنازل عنها لشخص من الغیر یسمى 

  .Endosseur 1ما الحامل الأصلي للورقة التجاریة یسمى بالمظهر الجدید، أ

المشتمل على شرط الأمر ویقصد به إما  صكالتظهیر هو كتابة توضع على ظهر ال

، وعن هنهنقل الحق الثابت فیه من المظهر إلى المظهر إلیه  أو توكیله في قبض قیمته أو ر 

تى تلقى رحالها عند المظهر إلیه طریق التظهیر تطوف السفتجة من مظهر إلى مظهر ح

الأخیر الذي یتقدم للمطالبة بقیمتها عند حلول میعاد الاستحقاق ویعتبر كل من تظهر إلیه 

السفتجة حاملا لها حتى یقوم بدوره بتظهیرها فیصبح مظهرا ویصیر المظهر إلیه حاملاً 

  .2وهكذا ویضمن كل مظهر الوفاء متى امتنع عنه المدین الأصلي
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نما یجري تحریرها بأشكال كثیرة، إلا أن جمیع ر السفتجة بأشكال متعددة وتحر     ٕ ، وا

قدم هنا أحد أشكال أو  ،نات التي ألزم القانون توافرهاتضمن ذات البیاتهذه الأشكال 

  .1السفتجة

  

  

  

                                                           
، دیوان المطبوعات "السفتجة والسند لأمر الشیك"برهان الدین حمل، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري أنظر 1

 .1984یة، الجزائر، الجامع

تاريخ إنشاء ....................(الجزائر في 
)..................................................السفتجة  

.............................................4000)................................بالأرقام(المبلغ   

ادفعوا بموجب هذه السفتجة لأمر ).............. المسحوب إليه وعنوانه اسم........(إلى السيد  

)المبلغ بالأحرف(مبلغا قدره )........... أو لحامله....المستفيد وعنوانه اسم....... (السيد   

)تاريخ الاستحقاق................. (في ) أربعة آلاف دينار جزائري(  

 

                      توقيع الساحب                          

                  ................ 
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  .أشكال التظهیر : المطلب الثاني

لساحب في نصها، عبارة السفتجة قابلة للانتقال عن طریق التظهیر، إلا إذا أدرج ا

  .1أو عبارة مماثلة) رلیست للأم(

ما جزئي  ااسمیالتظهیر من حیث الشكل كون، إما  ٕ ما للحامل وا ٕ ما على بیاض وا ٕ وا

  .أو شرطي

" Endossement nominatif"التظهیر الاسمي  تمی :التظهیر الاسمي: الفرع الأول

ویجب أن یكتب التظهیر " ادفعوا لأمر فلان، أو انتقلت لأمر فلان" :بكتابة العبارة  التالیة

ویجب أن یكون مشتملا على على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أي متمثلة 

 .توقیع المظهر، ویضع هذا الأخیر إمضائه بیده أو بأي طریقة أخرى غیر الكتابة بالید

والمشرع لا یستلزم وقوع التظهیر على ظهر السفتجة  رغم أن التسمیة تدل على ذلك، 

  .2وهي ثمة فإن التظهیر یمكن أن یكون على صدر السفتجة
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  :Endossement en blancى بیاض التظهیر عل: الفرع الثاني

وذلك بإجراء التظهیر على  ) المستفید من التظهیر(قد لا یعین اسم المظهر إلیه

ویوقع المظهر توقیعه " ادفعوا لأمر"بیاض بإحدى الصورتین، الأولى بأن تكتب عبارة 

لى مجردا من أیة عبارة وفي هذه الحالة الأخیرة لا یكون التظهیر صحیحا إلا إذا كان ع

من  397هذا حسب ما قضت به المادة  .ة بهاصلهر السفتجة أو على الورقة المتظ

القانون التجاري قد قررت بأن التظهیر بشكل عام، ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن 

  .السفتجة، مضیفة بأن التظهیر على بیاض  یجیز لحامل السفتجة

ا الإجراء یتحول التظهیر أن یملأ البیاض، بوضع اسمه أو اسم شخص أخر وبهذ :أولا

التزامات   منعلى بیاض إلى تظهیر اسمي، إلا أنه یجوز للحامل أن یضع شروطا تزید 

  .المظهر على بیاض كشرط الرجوع بدون مصاریف

  .أن یظهر السفتجة من جدید على بیاض أو یظهرها تظهیرا اسمیا :ثانیا

أن یسلم السفتجة إلى شخص من الغیر، دون أن یملأ البیاض ودون أن یظهرها  :ثالثا

وهذا الغیر، بانتقال ملكیة السفتجة إلیه، على هذه الصورة تنتقل إلیه نفس إمكانیات 

  .1المظهر إلیه على بیاض
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  :Endossement au porteurالتظهیر للحامل : الفرع الثالث

 الإجباریةجة لحاملها على أساس أن من ضمن البیانات تسف إصدارمنع المشرع 

من القانون التجاري اسم من یجب الدفع له أو لأمره،  390التي ذكرتها المادة 

نه یعد تظهیرا  على بیاض المادة أأما التظهیر للحامل فهو جائز غیر  .)المستفید(

وتقضي " لى بیاضمن القانون التجاري والتظهیر للحامل یعد بمثابة تظهیر ع 396/7

مل شرط الأمر صراحة تتداول جة ولو لم تحتبأن كل سف من القانون التجاري 396المادة 

التظهیر، وتضیف المادة أنه إذا وضع في السفتجة شرط عدم أو لیست لأمر أو  بطریق

جة وتصبح غیر قابلة للتداول إلا بطریقة تیماثل هذه العبارة فإن الورقة تفقد صفتها كسف

  .1الحوالة المدنیة

  :التظهیر الجزئي والتظهیر الشرطي: الفرع الرابع

التظهیر عملیة بسیطة لا یجب أن تعقد أو تقید عن طریق اشتراطات خاصة ولهذا 

من القانون التجاري  396/4أوجب المشرع، أن یكون التظهیر بلا قید أو شرط  المادة 

من نفس القانون  396/5لشرطي المادة والتظهیر ا 396/6مانعا التظهیر الجزئي المادة 

ولكن الجزاء لیس هو نفسه في الحالتین، فالتظهیر الجزئي باطل بموجب المادة المذكورة 

نما یعتبر الشرط  ٕ لأنه یتناقض  مع ضرورة تداول السند أما التظهیر الشرطي فلا یبطل وا

  .2كأن لم یكن
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  .أنواع التظهیر: المطلب الثالث

الذي یسعى إلى تحقیقه على ثلاثة أنواع هي على سب الغرض حالتظهیر ب

  .التوالي

وهو التظهیر  :التظهیر الناقل للحق أو الناقل للملكیة أو التظهیر  التام: الفرع الأول

  .1الذي ینتقل الحق الثابت في السفتجة إلى المظهر إلیه

  .التظهیر التوكیلي: الفرع الثاني

تحصیل قیمة السفتجة لمصالح بموجبه تعطى وكالة للمظهر إلیه من أجل 

  .المظهر

  :التظهیر التأمیني: الفرع الثالث

مة ذا لدین مترتب له في یالذي یقضي بتسلیم السفتجة إلى المظهر له تأمین

  .2مة شخص ثالث یرید أن یضمنه تجاه المظهر لهثالمظهر أو 

   

                                                           
 . 55نادیة  فضیل المرجع السابق، ص  أنظر 1
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  .التظهیر الناقل للملكیة أو التظهیر التام: المبحث الثاني

التام أو الناقل للملكیة هو بیان یدون عادة، على ظهر السفتجة بقصد نقل التظهیر   

ملكیة الحق الثابت إلى المظهر إلیه وهو النوع الأكثر انتشارا یف العمل ویتطلب القانون 

  .یة وأخرى شكلیة لتترتب علیه آثارلصحته شروطا موضوع

م حكم التظهیر بعد ونبحث في شروط التظهیر التام الموضوعیة والشكلیة فآثاره ث

  :میعاد الاستحقاق وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي

  .الشروط الموضوعیة للتظهیر الناقل للملكیة: المطلب الأول

أن تتوفر فیه كل الشروط  قانونیا وارد  على السفتجة لابد التظهیر بوصفه تصرفا 

الصحیح الخالي من الموضوعیة اللازمة لصحة أي تصرف قانوني من وجود الرضا 

 نسجمفضلا عن شروط أخرى ت ،العیوب والصادر عن ذي أهلیة وسلطة، والمحل والسبب

مع ما تؤدیه السفتجة من وظائف في الحیاة التجاریة، ویمكن إجمال الشروط الموضوعیة 

  :اللازمة للتظهیر الناقل للملكیة فیما یلي

  :المظهر قشرعیة ح :الفرع الأول

یالة، ویقصد بالحامل الشرعي بن یكون حاملا شرعیا للكمیشترط في المظهر أ

سلسلة متصلة غیر منقطعة من بمقتضى المستفید الأصلي أو من آلت إلیه الكمبیالة 

جة أنه حاملها الشرعي إذا تیعتبر من بیده سف"قانون تجاري جزائري 399هیرات المادة ظالت

  "بت بسلسلة غیر منقطعة من التظهیراتثا
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  1بهذا المعنى هي شرط ضروري لاستعمال جمیع الحقوق الصرفیةوالشرعیة 

  .الأهلیة:الفرع الثاني

یشترط في مظهر السفتجة ما یشترط في ساحبها من وجوب توافر أهلیة التوقیع 

. في نفس المركز  الساحب قبل المستفید إلیهالمظهر  إزاءعلى السفتجة، لأن المظهر 

ولهذا  . التي أشرنا إلیها عند دراسة أهلیة الساحبهذا الصدد القواعد بومن ثمة نطبق ف

  2یقع التظهیر من الساحب باطلا بالنسبة غلیه فقط

  .السلطة: الفرع الثالث

فللوكیل .ه في التوقیعوصیفةیشترط في التظهیر أن یصدر من شخص ذي سلطة 

جات عن الموكل ولمدیر الشركة تسلطة تظهیر سف ،العام عن شخص في إدارة تجاریة

ذا صدر التظهیر نیابة عن حامل اتظ ٕ جة بغیر تسفلهیر الأوراق التجاریة عن الشركة وا

تفویض منه،أو إذا تجاوز الوكیل حدود السلطة الممنوحة له، التزم الوكیل شخصیا بهذا 

  .3التظهیر وانصرفت إلیه آثاره

  .الرضا: الفرع الرابع

فإذا وقع المظهر . ن العیوب بالرضامو خالیا یشترط في التظهیر أن یكون منزها 

أو تدلیس أو استغلال كان التظهیر باطلا بالنسبة إلیه وجاز له  إكراهتحت تأثیر غلط أو 

                                                           
الأوراق التجاریة، الجزء الأول، الكمبیالة و السند لأمر دار النهضة العربیة، القاهرة،  عاطف محمد الفقي أنظر 1

 .63ص .2001
 .32نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  أنظر 2
 .126إلیاس حداد، المرجع السابق، ص  أنظر 3
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وفي مواجهة الحامل سيء النیة، أما  إلیهالاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر 

  .الحامل حسن النیة فیمتنع الدفع بهذا العیب قبله

  :المحل: الفرع الخامس

یجب أن یرد التظهیر على مبلغ الكمبیالة بأسره لذلك فإن التظهیر الجزئي أي 

قانون تجاري جزائري  396/6الذي یرد على جزء من مبلغ الكمبیالة یقع باطلا المادة 

لي عن السفتجة خلأنه یتفق مع ما یقتضیه التظهیر من الت" ویعد التظهیر الجزئي باطل "

  .إلى المظهر إلیه

  :السبب: ع السادسالفر 

وفاء الدین فما  اصلیشترط في التظهیر أن یكون له سبب مشروع، فالتظهیر الح

  .1یقع باطلا لأنمه لا یجوز الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسن النیة

  :عدم تعلیق التظهیر على شرط: الفرع السابع

لا اعتبر الشرط  ٕ كأن لم یكن یشترط في التظهیر أن یكون خالیا من كل شرط، وا

وكل شرط یعلق علیه التظهیر یعد كأن لم "قانون تجاري جزائري بنصها 396/5المادة 

یكن وذلك أمر تقتضیه طبیعة السفتجة من لزوم كفایتها الذاتیة والتزام الموقع علیها بحدود 

ما ورد بذات السفتجة من بیانات والتزامه بتوقیعه الوارد علیها دون أن یكون له فرصة في 

  .2"تحلل من هذا الالتزام نتیجة لأسباب خارجة عن السفتجةال

                                                           
 .174عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  أنظر 1
 .65عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  أنظر 2
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  .الشروط  الشكلیة لصحة التظهیر التام: المطلب الثاني

بدایة یجب أن یكو ن التظهیر كتابة وهذا تطبیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة الذي تقوم 

اطلاع  إمكانیةیق المشافهة نظرا لعدم ر علیها الأوراق التجاریة، فلا وجود للتظهیر عن ط

الغیر على التظهیر بهذه الطریقة ویجوز أن یكتب التظهیر على ظهر السفتجة ذاتها فإن 

لم یوجد مكان كاف كأن تمتلئ  جمیع الفراغات في السفتجة، فیمكن أن یتم كتابته على 

، ولا یمكن أن یتم التظهیر   Allongeورقة أخرى ترفق بصفة متصلة بها وهي الوصلة

جة تمستقلة عن السفتجة نظرا لما في ذلك من مساس بمبدأ الكفایة الذاتیة للسفعلى ورقة  

وتعتبر في هذه الحالة الورقة المستقلة التي ورد بها التظهیر بأنها حوالة مدنیة لا ورقة 

ویتخذ التظهیر التام أحد الأشكال  .من القانون التجاري الجزائري 396تجاریة  المادة 

  : التالیة الأساسیة

وهو التظهیر الذي یتم فیه تعیین المستفید منه أي : التظهیر الإسمي: لفرع الأول ا

مع توقیع المظهر ویكون " المظهر إلیه كأن یكتب انتقلت لأمر محمد أو ادفعوا لأمر 

صحیحا سواء ثم على ظهر الورقة أو على وجهها، ذلك )اسمیا(التظهیر التام بهذا الشكل 

یثور الشك حول طبیعة التظهیر كتظهیر ناقل للملكیة أو على أنه في هذه الحالة لا 

  .1بالسفتجة المتصلة الورقة

  

  
                                                           

 .54بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  أنظر 1
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  التظهیر على بیاض: الفرع الثاني 

وقد یكون التظهیر على  بیاض وفي هذا الشكل یقوم المظهر بالتوقیع على ظهر 

من  396ادة الورقة فقط دون كتابة أي عبارة  تفید  تعیین المستفید منه، حین أجازت الم

ویجوز أن لا یعین في التظهیر الشخص :"القانون التجاري الجزائري هذا الأمر بنصها

  ".المستفید منه أو أن یقتصر المظهر فقط على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها

وعلیه فالتظهیر على بیاض یكون في حالتین الأولى إذا تم كتابة بیانات خاصة 

  .ومكانه دون ذكر اسم المستفید منهبالتظهیر كالتاریخ، وسبب التظهیر 

  توقیع المظهر: الفرع الثالث 

ریحا صتوقیع المظهر على السفتجة، وفي الحالة الأخیرة كان النص   بمجرد تكون

أن یرد فیه التظهیر من أجل الاعتداد به وهو أن یتم على ظهر  بشأن المكان الذي یجب

السفتجة  أو على الورقة المتصلة بها فإن تم على وجه الورقة فلا یصح وقد أراد المشرع 

من هذا درءا للبس والخلط الذي یمكن أن یبعثه مثل هذا التظهیر بالنسبة للموقعین على 

من القانون التجاري  397د حددت المادة السفتجة بینه وبین الضمان الاحتیاطي وق

  :على  نحو یمنحه الاختیار بین ضالجزائري مركز المظهر إلیه في التظهیر على بیا

 .ملأ البیاض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر ویتحول التظهیر إلى تظهیر اسمي - 

 .أن یظهر السفتجة من جدید على بیاض أو یظهرها لشخص آخر - 
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وقد جعل المشرع التظهیر " ادفعوا لحاملها"مل كأن یذكر كما قد یكون التظهیر للحا

من القانون التجاري الجزائري  397حیث تقضي المادة  ضللحامل بمكانة تظهیر على بیا

عن طریق  وتنتقل السفتجة في هذه الحالة" ضعد مكانة تظهیر على بیایوالتظهیر للحامل 

  1 .المناولة المادیة من ید إلى أخرى

لى غایة تاریخ  ریتم التظهی الطبیعي هو أن ٕ بین التاریخ الواقع من تاریخ الإنشاء وا

الاستحقاق، هنا یثار السؤال حول الأثر القانوني للتظهیر بعد تاریخ الاستحقاق، حیث 

ینتج :"نص من القانون التجاري التظهیر بعد تاریخ الاستحقاق حیث ت 402تجیز المادة 

الآثار ذاتها المترتبة على التطهیر السابق  التظهیر الحاصل بعد تاریخ الاستحقاق

عد للاستحقاق على أن التظهیر الحامل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو ب

فلا ینتج إلا أثار التنازل العادي إن التظهیر بدون بیان  ،انقضاء الأجل المعین للاحتجاج

  .2"لم تقم الحجة على خلافه تاریخه یعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعین للاحتجاج ما

أن المشرع بالرغم من إجازته للتظهیر الحامل بعد تاریخ  صویتضح من خلال الن

الاستحقاق إلا أن وضع حدا معینا حتى ینتج هذا التظهیر أثاره المصرفیة، فإذا كان 

أو قبل انقضاء الأجل  تالتظهیر حاملا بعد تاریخ الاستحقاق لكن قبل تحریر الاحتجاجا

فإن التظهیر هنا یكون مثله مثل التظهیر قبل تاریخ الاستحقاق محتجا  ،عین لتحریرهالم

  .ومنتجا لكافة آثاره الصرفیة

                                                           
 .55بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  أنظر 1
 56- 55، ص السابقلعیساوي محمد الطاهر، المرجع بأنظر  2
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أو انقضى المیعاد المحدد لتحریره فإن أي  تأما لو أنه تم تحریر الاحتجاجا

  .تظهیر یتم بعد هذا لا ینتج سوى أثار حوالة الحق المدنیة وفقا للقواعد العامة

على أن التظهیر بدون بیان تاریخه یعد بأنه قد تم قبل انقضاء  قرینةأقام  المشرع

  .1الأجل المحدد لتحریر الاحتجاج

ولعل المشرع قد قصد من صرامة الجزاء الذي فرضه على تقدیم  تاریخ التظهیر 

منعا للتحایل على أحكام الأهلیة والإفلاس، وطمأن حملة السفتجة  ومنه صحة التزام 

السابقین وهو الأمر الذي یسمح للسندات التجاریة أن تؤدي رسالتها على أكمل  الموقعین

وجه كأداة للرخاء تقوم مقام النقود، حیث أن القیاس غیر جائز في المسائل الجزائیة 

فالنص قد قصر جریمة التزویر على تقدیم تاریخ التظهیر  الوارد في السفتجة وعلى من 

  .2رق الإثبات بما فیها البینة والقرائنیدعي العكس إثبات ذلك بكافة ط

ومن خلال ما سبق یتضح بأن المشرع لم یتشرط في التظهیر  شروطا شكلیة كثیرة 

معناه أن أي بیان آخر یدرج في التظهیر یكون من قبیل البیانات الاختیاریة وفي مقدمتها 

ى ما إذا كان بیان تاریخ التظهیر ولهذا التاریخ أهمیة خاصة وأن یمكن من التعرف عل

المظهر ممتنعا بالأهلیة  القانونیة لإجراء التصرف أم لا كما یفید في بیان ما إذا كان 

                                                           
 .133، ص السابقإلیاس حداد، المرجع أنظر  1
 .133،ص السابقلیاس حداد، المرجع إأنظر  2
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 صرفریر الاحتجاج أو بعده، أو أن التالتظهیر قد تم  قبل انقضاء التاریخ المحدد لتح

  .1داخل فترة الریبة أو خارجها إذا تم شهر إفلاس المظهر

عدم الضمان شرط  بیانات اختیاریة أخرى كبیانتجة كما قد یتضمن تظهیر السف

إن المظهر ضامن قبول في السفتجة ووفائها ما " :من القانون التجاري بنصها 398المادة 

لم یشترط خلاف ذلك، وله أن یمنع تظهیرها من جدید وفي هذه الحالة لا یكون ملزما 

  ."بعدبالضمان للأشخاص الذین تظهر لهم فیما 

أن یعفي نفسه من ضمان القبول أو الوفاء وذلك بتضمین یمكن للمظهر حیث 

هیرها شرط عدم الضمان فلا یكون بالتالي ملزما بالضمان للأشخاص ظالسفتجة عند ت

الذین تظهر لهم السفتجة فیما بعد، أي أنه یكون ملزما بالضمان للموقعین السابقین 

  .الموقعینللتظهیر وغیر ملزم بالنسبة لمن یأتي بعد التظهیر من 

كما أجازت نفس المادة وضمن نفس الشروط إمكانیة حظر تظهیرها من جدید 

بإضافة بیان عدم التظهیر من جدید من قبل المظهر، إن هذا البیان لا یؤدي إلى إخراج 

نما وحسب نفس المادة لا یكون ملزما تجاه من ظهرت لهم  ٕ السفتجة من حقل التداول ، وا

  .2شرطللمن تؤول السفتجة إلیهم بتظهیر لاحق السفتجة بعد تضمینها شرط الحظر، أي 
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  .التظهیر الغیر ناقل للملكیة: المبحث الثاني

  :  Endossement de productionكیلي و التظهیر الت: المطلب الأول

  .كیليو ماهیة التظهیر الت: الفرع الأول

 بقصد توكیل –في الغالب  –جة فتكیلي هو بیان یكتب على ظهر الستو التظهیر ال -

 .المظهر إلیه في تحمیل فینمها في میعاد الاستحقاق

جة فتالسو لیس نقل ملكیتها و لا بد من أن یذكر في هذا البیان ما یعید بتحمیل قیمة  -

و قد جاء في نص المادة  .1أو للتوكیل " للقبض"أو " القیمة للتحمیل"فیه كأن یذكر 

القیمة "عبارة  لىع حتویامبأنه إذا كان التظهیر قانون تجاري جزائري  2/و401/1

، أو بالوكالة أو غیر ذلك من العبارات التي تفید مجرد التوكیل "للقبض"، أو "للتحویل

جة و لكنه لا یمكنه أن فتجمیع الحقوق الناتجة عن السفیمكن العامل أن یمارس 

 .یظهرها إلا على سبیل الوكالة

إلا بالدفوع التي كان من امل حال وا ضدأن یتمسك في هذه الحالة للملتزمینو لا یمكن  -

 .2الممكن الاحتجاج بها على المظهر

جة فتكل عامل السالتجاري، إذ غالبا سائق ذائع في العمل من التظهیر و هذا النوع  -

بنفسه إلى  رحضو ذلك عن الني غیل قیمتها فیصمصرفا یتعامل معه في تح

هذا التظهیر  يبقو یبول و الوفاء قعلیه بتاریخ الاستحقاق للمطالبة بال المحسوب
                                                           

 .64 – 60السابق، ص مصطفى كمال طه، المرج أنظر  1
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إذا ما أهمل مطالبه المصحوب یضة القانون ر الذي فاء جز لل ضامل من التعر حال

إعفاء من السند إذا لم یتضمن احتجاج عدم الدفع أو تأخر في تحریر علیه بالوفاء 

هذا و یكتسب الاحتجاج أو تخلف عن إقامة دعاوي الرجوع في المهل القانونیة 

یلقى عبئ إذ ا ما كان موطن المسحوب علیه في بلد أجنبي ذالتظهیر أهمیة بالغة إ

جة لحساب فتي یكلف مراسله هناك في تحمیل قیمة السذالتحمیل علیه المصرف ال

 . 1المظهر

  التظهیر التوكیلي شروط: الفرع الثاني

  .شروطها عموما عن تلك و أحف شكلیةیجب لمحة التظهیر أن یتضمن  ةو كسابق

زمة لمحة الالتزام لافهي لا تختلف عموما عن تلك ال :الموضوعیة بالنسبة للشروط: أولا

لا یشترط في المظهر على سبیل  و سبب مع ملاحظة أنهالإداري من رضا و محل 

ي علیه نشوء التزام من فلا یترتب العمل الذي یقوم به توكیل الأهلیة التجاریة ذلك أن ال

  .كما هو الحال في التظهیر التام

و أعلن للمظهر و إن حدث  تبقسجة یفتالحق الثابت في الس كما أن ملكیة  

جة من جزء الأصول و إن كان تالسفإخراج فإن للمظهر أن یطالب جة فتإفلاس حامل الس

جة أن الغیر فتأنت یظهر الس أو الوهيالعامل ناقص أهلیة جان لنائبه القانون أو الولي 

                                                           
 .58، ص السابقالمرجع : عباس حلمي المنزلاوي أنظر  1



                     

64 
 

قیمتها و غالبا ما یكون المظهر إلیه في التظهیر و بغرض التحصیل على سبیل التوكیل 

   .1التوكیل هو بنك المظهر

ستعمال عبارة ابیان ینتمي تنمیة أثناء التنظیر بیتخذ  :الشكلیةبالنسبة للشروط : ثانیا

 )للاستفاءالقیمة (أو  )یلصالقیمة للتح(أو ) القیمة للقبض(تفید معنى الوكالة كأن یكتب 

التوقیع فقط فبعد هذا التنظیر عام بوضع أم الاكتفاء المماثلة أو غیر ذلك من العبارات 

جة كما سبق بیانه، و معنى ذلك أن فتبیاض و ینقل بالتالي ملكیة الحض الثابت في الس

یر التوكیلي یكون دائما مریحا و عملا على المحافظة على حفل الأعمال و هالتظ

النیابة التي : "من القانون التجاري بأن 401/3المادة جاءت في الاستجابة إلى متطلباته 

  ."أو بفقدان أهلیتهحكمها بوفاة الموكل لا ینقضي التظهیر التوكیلي یتضمنها 

ضي بانقضاء الوكالة في حالة وفاة القواعد العامة التي تقإن هذا النص خروج عن 

للوكیل فلو أن الموكل إن هذا الاستثناء یخص فقط الموكل و لا مجال لتطبیقه بالنسبة 

هلیته أو توفي أو تم إعلان إفلاسه فإن الوكالة تنقضي مثلما هو الحال المظهر إلیه فقد أ

  .2 في القواعد العامة

   

                                                           
 .66محمد الطاهر مرجع سابق، ص بلعیساوي أنظر  1
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  التظهیر التوكیلي  آثار: الفرع الثالث

یستند التظهیر التوكیلي إلى فكرة الوكالة العادیة، فالوكیل هنا هو المظهر والوكیل 

هو المظهر إلیه و سیتبع ذلك انطباق آثار الوكالة العادیة على هذا التظهیر بغرض فیما 

   :التظهیر التوكیلي بالنسبة لأطراف العلاقة في نقطتینیلي آثار 

  )أي العلاقة ما بین المظهر و المظهر إلیه(یة آثار التظهیر التوكیلي الداخل : أولا

جمیع الحقوق التوكیلي فله أن یمارس عن المظهر في التظهیر لما كان المظهر له وكیلا 

تجاري جزائري باستثناء التظهیر غیر التوكیلي وأولى  401/1الناشئة عن السفتجة المادة 

هذه الحقوق أن یقدم السفتجة للمحسوب علیه للقبول و والوفاء عند الاستحقاق و أن یرد 

أو یفید في حسابه إذا كان له وجود بعد خصص عمولة ) الموكل(مبلغا إلى المظهر 

ما یجب إذا امتنع المحسوب علیه عن القبول ، أو  الوفاء أن یحرر احتجاج التحمیل، ك

الذین یرید أن یرجع علیه المظهر  الضامنینعدم القبول أو عدم الدفع، و یعلنه على 

یة و إلا كان محلا للمسؤولیة عن نانو قویباشر دعاوي الرجوع و ذلك كله في المهل ال

هذه بسبب إهماله في كل أو بعض  التعریف عن التحرر الذي لحق بالموكل

  .1.الالتزامات

                                                           
 .160المرجع السابق، ص : إلیاس حداد 1
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هیرها دون أن یكون لا تظوتنحصر وكالة المظهر إلیه في تحمیل قیمة السفتجة 

و إذا ما ظهرها اعتبر المشرع هذا التظهیر توكیلیا، بدلیل نص المادة على سبیل التملیك 

   ". لا یمكنه أن یظهرها إلا على سبیل الوكالة"تجاري جزائري القائل بأنه قانون  401/1

مدني  586وطبقا للقواعد العامة تنتهي الوكالة بموت الموكل، أو الوكیل المادة 

امتداد سلطة  جازتهبإ القواعدجزائري إلا أن المشرع التجاري الجزائري خرج على هذه 

المظهر الموكل و حتى دون أن تتأثر بخروجه عن  المظهر إلیه الوكیل إلى ما بعد وفاة

النیابة التي یتضمنها : "تجاري جزائري بقولهاقانون  401/3الأهلیة وهذا ما عنته المادة 

ا بذلك توطید صدقا "الأهلیةأو بفقدانه حكمها بوفاة الموكل التظهیر التوكیلي لا ینقضي 

صرفي من التعرض للوفاء مرة المدین الجاري من ناحیة و حمایة الثقة بالتعامل بالسند الت

أثر أهلیته یه بعد وفاة المظهر الموكل، أو تأخرى، إذا أوفى مبلغ السفتجة للمظهر إل

  .1بالحجز و لم یعلم بذلك من ناحیة أخرى 

وقت ما یشاء و لو بتاریخ الوكالة في التظهیر التوكیلي وللمظهر الحق في إنهاء 

یتم وفاء السفتجة من قبل المدین و یتم ذلك بسهولة بمجرد طالما أن لم لاحق للاستحقاق 

أو بذكر عبارة تفید إلغاء ) بما في ذلك توقیع المظهر(الشطب على صیغة التظهیر 

  .2یلة بتوقیع المظهر الموكل ذالوكالة م

   
                                                           

  .19المرجع السابق، ص ، علي علي سلیمانأنظر  1
 .75علي البارودي ، المرجع السابق، ص أنظر  2
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  .)بین المظهر إلیه و الغیرما العلاقة أي : (آثار التظهیر التوكیلي الخارجیة: ثانیا

المظهر إلیه توكیلا ملكه السفتجة و إنما یعتبر بالنسبة للغیر مجرد لا یكتسب 

وكیل بالقبض عن المظهر الموكل لذلك یخول الاحتجاج في مواجهة المظهر إلیه الوكیل 

التوكیلي لا بكل الدفوع التي لدى المدین بالسفتجة اتجاه المظهر الموكل لأن التظهیر 

تجاري  401/2النقال للملكیة و قد نصت المادة  ریظهر الدفوع على عكس التظهی

ین أن للملتزم) أي حالة تظهیر التوكیل(و لا یمكن في هذه الحالة : "جزائري على أنه 

  ."رمظهال ىعل اهالاحتجاج بوع التي كان من الممكن امل إلا بالدفحیتمسك ضد ال

وكیلیا تظهیرا ت ا عن ذلك لیس للمدین بالسفتجة التمسك تجاه المظهر إلیهعو تفری

بالسفتجة  ارة بینهما كما لو كان المظهر إلیه الوكیل مدینا للمدینثبالدفوع الشخصیة الم

ة باعتبار أن المظهر إلیه إنما یتصرف باسم الموكل و لیس صوطالبه الأخیر بالمقا

  .باسمه الشخصي و تنفذ جمیع آثار تصرف في ذمة المكل القانوني للسفتجة

ویجوز للمدین بالسفتجة أن یتمسك بمواجهة المظهر إلیه تظهرا توكیلیا بالدفع 

تطهیر ببطلان الالتزام لهدم مشروعیته السبب دون أن یكون للمظهر أن یتمسك بقاعدة 

   .1 هر الدفوع بسبب استناده إلى فكرة الوكالة طالدفوع لأن التظهیر التوكیلي لا ی
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   Endossement de Garantie pignoratifالتظهیر التأمیني : المطلب الثاني

  .ماهیة التظهیر التأمیني: الفرع الأول

، بقصد رهن الحق التظهیر التأمیني هو بیان یذكر على ظهر السفتجة في العادة

فیها، ضمانا للمظهر إلیه بذمة  المظهر و یفهم من هذا التعریف أن التظهیر الثابت 

التأمیني لا یقصد به نضل ملكیة السفتجة أو توكیل المظهر إلیه بتحمیل قیمتها لحساب 

المظهر و إنما هو رهنها لتكوین ضمانا لدین آخر مستقل عن ذلك الدین الصرفي الذي 

  .1 یا كان، أم تجاریا نتملئه السفتجة، و لا عبرة لطبیعة الدین المضمون بالسفتجة مد

غة التظهیر التأمیني عبارة تظهیر الرهن كأن یذكر و لا بد أن یذكر في صی

و قد  "valeur Engage"القیمة رهن"أو " Valeur En garantie" "لقیمة ضمانا"

تجاري  5و  401/4أجاز المشرع الجزائري هذا النوع من التظهیر، إذن نصت المادة 

أو القیمة "، ضماناالقیمة موضوعة "إذا كان التظهیر معنوي علیه عبارة: "جزائري بأنه 

أن ، فیمكن للعامل  الحیازيلك من العبارات التي تفید الرهن ، أو غیر ذ"موضوعة رهنا

إذا حمل من تظهیر بعد تظهیره إلا یمارس جمیع الحقوق المترتبة على السفتجة، و لكنه 

  2 .على سبیل الوكالة

علاقتهم لا یمكن للملتزمین أن یتمسكوا ضد العامل بالدفوع المبنیة على و 

  .الشخصیة بالمظهر إلا إذا تعمد العامل عند تسلیمه السفتجة الإضرار بالمدین
                                                           

 . 141المرجع السابق، ص : ي اكرزق االله أنطأنظر  1
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المشروع لهذا النوع من التظهیر إلا أنه قلما بعدت عملا، ذلك لأن  ةورغم إجاز 

امل یستطیع خصم السفتجة و الحمول على قیمتها ما یحتاج الخصم و لكن قد یلجأ حال

عندما یحتاج إلى نقود نقل عن مبلغ السفتجة و لفترة العامل إلى هذا التظهیر التأمیني 

عام المبلغ تمام على  كبیرخصم أقصر فبدلا من أن یخصم السفتجة و یخسر فوائد 

فائدة ود ما یحتاج إلیه من المال للمدة المطلوبة لقاء في حد ضتراقولمدة طویلة یفضل الا

  .بسیطة و ذلك بضمان السفتجة

    .1 و یسمح هذا الشكل من التظهیر بوضع السفتجة كضمان و الغالب لضمان القرض 

  .شروط التظهیر التأمیني: الفرع الثاني

  .الشروط الموضوعیة: أولا

كما هو في التظهیر الناقل للملكیة و التظهیر التوكیلي في التظهیر التأمیني 

أن یكون المظهر أهلا للتوقیع على السفتجة، إذ یلزمه توقیعه بضمان الوفاء بقیمة یشترط 

حوب علیه عن الوفاء و أن یكون رضاؤه غیر سالسفتجة للمظهر إلیه عند امتناع الم

هیر مطلقا، غیر معلق على مشوب بعیب من عیوب الإرادة ، كما یجب أن یكون التظ

شرط، و أن یكون سبب التظهیر و محله، ومشروعین، وأن یكون المظهر مالكا شرعیا 

  .2 للسفتجة

                                                           
 .19ص  سابق،المرجع المصطفى كمال طه، أنظر  1
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وغني عن البیان ضرورة أن یكون المظهر هو العامل الشرعي للسفتجة و إلا عد 

قواعد العامة إلى المدین متخلفا عن تقدیم ما وعد به من تأمین و هو ما یؤدي في ال

  .1نوح له من أجل الوفاء بالدینسقوط الأجل المم

  .الشروط الشكلیة: ثانیا

ة تفید بأن المقصود هو رهن الحق توبمكالتظهیر التأمیني بصیغة یجب أن یقترن 

الثابت في السفتجة، و یتضمن التظهیر التأمیني كافة بیانات التظهیر الناقل للملكیة ، 

وعة ضمانا أو رهنا مع بیان اسم المظهر إلیه أن القیمة موض على أن یشتمل على بیان

و توقیع المظهر و تاریخ التظهیر و بهذه البیانات یتمیز التظهیر التأمیني عن التظهیر 

الواجب الناقل للملكیة الذي لا یستلزم حتى أي من هذه البیانات باستثناء توقیع المظهر 

یستلزم عن التظهیر التوكیلي الذي و  –كما في حالة التظهیر على بیاض  - وضعه، 

  .أو ما یفید التوكیل "للقبض بالوكالة"أو  "یلصالقیمة برسم التح"كتابة عبارة 

ذا جاء التظهیر التأمیني غیر مستوفي لبیانات ٕ صیغة  زو جرغم و (الإلزامیة  هوا

  .2جاز للدائن المرتهن تكلمها إذا ما وجد الرهن حقیقة  ) الرهن

   

                                                           
1  Michel Jeantin, Droit Commercial instrument de payment et de credit, enterprise en 
dificulté 4eme edition. 1995. P 192. 

 .75المرجع السابق، ص : برهان الدین جملأنظر  2
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  .التظهیر التأمینيآثار : الفرع الثالث

من  401/4التظهیر التأمیني الفقرتین الرابعة و الخامسة من المادة آثار ظم ین

إذا كان التظهیر معنوي على بعبارة القیمة موضوعة : "القانون التجاري الجزائري القائل

 تفید الرهن التيغیر ذلك من العبارات  نافیمكن" موضوعة رهناالالقیمة "أو " ضمانا

للعامل أن یمارس جمیع الحقوق المترتبة على السفتجة  و لكنه إذا حمل ي فیمكن ز یاحال

   .من تظهیر فلا یعد تظهیر إلا على سبیل الوكالة

ولا یمكن للملتزمین أن یتمسكوا ضد العامل بالدفوع المبنیة على علاقتهم 

  ".جة للإضرار بالمدینالشخصیة بالمظهر إلا إذا تعمد العامل عند تسلمه السفت

ولا یمكن للملتزمین أن یتمسكوا ضد العامل بالدفوع المبنیة على علاقتهم 

  .الشخصیة بالمظهر إلا إذا تعمد العامل عند تسلمه السفتجة للإضرار بالمدین

  :یستدل من هذا النص الآثار التالیة

  ): أي العلاقة المظهر بالمظهر إلیه(. آثار التظهیر التأمیني الداخلیة: أولا

جة فتفي التظهیر التأمیني یكون المظهر إلیه دائنا مرهنا فلا تنتقل إلیه ملكیة الس

 على سبیل الوكالة بقصد ا ما جرى تظهیرها فلا یعد ذلك إلاو إذولا یكون له إعادة رهنها 

    .1ا إلى ذلك  علیه التصرف بالسفتجة بالبیع أو الرهن و متحصیل قیمتها فیمتنع 

  .عن السفتجةممارسة جمیع الناشئة ) الدائن المرتهن(كذلك یستطیع الحامل 
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  .المشرع قصد عبارة جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة

المشرع قصد بعبارة جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة المظهر المفهوم الواسع لها  

و إنما طالبه بعدد من الالتزامات منها  تأو السلطافلم یقصد تمتع المظهر إلیه بالحقوق 

اللازمة لتحمیل قیمة السفتجة بتقدیمها للقبول و الوفاء في موعد اتخاذ كافة الإجراءات 

الاستحقاق حتى و لو لم یحق میعاد استحقاق الدین المضمون بالرهن و مباشرة إجراءات 

ن الوفاء و تهاون المظهر الرجوع على الضمان في المواعید القانونیة إذا امتنع المدین ع

عن تهاونه ) المدین الراهن(في ذلك، یجعله مسؤولا أمام المظهر ) الدائن المرتهن(إلیه 

    .1طبقا لقواعد المسؤولیة في عقد الرهن 

قد خول للحامل في التظهیر التأمیني و التظهیر التشكیلي و إذا كان المشرع 

بین هذه الحقوق فیهما ففي فلم یساوي  "عن السفتجةجمیع الحقوق المترتبة "ممارسة 

لحساب المظهر باعتباره عن السفتجة التظهیر التوكیلي یمارس الحامل الحقوق الناشئة 

) المدین الراهن(وكیلا عنه، أما في التظهیر التأمیني فلا یمارسها لحساب المظهر 

مرتهنا ا نئون بهذه الممارسة حقه المجسد في السفتجة باعتباره داصفحسب، و إنما لی

  .صاحب مصلحة شخصیة في هذه الممارسة

التأمیني الذي هو عضو رهن بین المظهر و نجدر الإشارة إلى أن التظهیر 

ة بینهما فحسب و إنما یجعل یو دائموالمظهر إلیه لا یقتصر على إنشاء علاقة مدیونیة 
                                                           

- 2009شیعاوي، ملخص محاضرات الأوراق التجاریة مقدمة لطلبة السنة الرابعة حقوق السنة الجامعیة وفاء أنظر  1
 .، قالمة 1945ماي  8جامعة  2010
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للمظهر إلیه علاقة صرفیة في مواجهة المظهر، استنادا إلى قاعدة تظهیر الدفوع، الناشئة 

     .)1(ن التظهیر عینه ع

  ).أي علاقة المظهر إلیه بالغیر: (التأمیني الخارجیةآثار التظهیر : ثانیا

للمدین التظهیر التأمیني شأنه شأن التظهیر الناقل للملكیة، یظهر الدفوع فلا یجوز 

 بالدفوع التي له قبل المظهر) الدائن المرتهن(المظهر إلیه بمواجهة التمسك في السفتجة 

قد تعمد الإضرار بالمدین بهذا التظهیر، ذلك لأن ) الدائن المرتهن(ما لم یكن الحامل، 

أیة  مإذا كان مهددا بالزوال أما) الدائن المرتهن(وح للمظهر إلیه منالإفادة من الضمان الم

من التظهیر التأمیني و المتمثلة في توفیر الوقت المنتظرة أو دفع، كما أن الفائدة مفاجأة 

 )المرتهنالدائن (على المظهر إلیه الرهن تزول إذا ما تعین و تبسیط إجراءات و النفقات 

   .العلاقات القانونیة، للتأكد من تظهیر السفتجة من كل العیوب العالقة بهاالقیام بتقصي 

كننا أن نمیز بین احتمالات حقه، یم) الدائن المرتهن(المظهر إلیه اء ضبشأن اقتأما 

  2 :ثلاثة

  : الاحتمال الأول

السفتجة في هذه الحالة میعاد استحقاق الدین المضمون میعاد استحقاق یطابق 

دینه من قیمة السفتجة ورد الباقي إذا  ةقیم، استفاء )المظهر إلیه(یكون للدائن المرتهن 

  .وجد للمظهر
                                                           

 .  2000محاضرات لیسانس سنة رابعة الأوراق التجاریة و الإفلاس، جامعة سطیف، : عبد العزیز قرشوشأنظر  1
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  : الاحتمال الثاني

السفتجة قبل حلول أجل الدین المضمون في هذه الحالة یكون یحل میعاد استحقاق 

  .للدائن المرتهن أن یستبقي مبلغ لعین حلول میعاد استحقاق الدین

  : الاحتمال الثالث

الدین المضمون قبل حلول میعاد استحقاق السفتجة في هذه یحل میعاد استحقاق 

للمظهر إلیه، و یسترد السفتجة و إما الحالة أما إن یقوم المظهر بوفاء الدین المضمون 

  .1أن یحمل المظهر إلیه على إذن قضائي ببیعها و استفاء قیمه دینه، ورد الباقي إذا وجد
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  :خاتمـــــة

و كبیرة من الناحیة لسفتجة أهمیة بالغة ل وكخاتمة لموضوع بحثنا هذا نجد أن   

بحیث تسهل القیام بالعملیات التجاریة على أحسن وجه كما أنها تؤكد على  ،العلمیة

و بهذا فإن السفتجة و هما السرعة والائتمان  ،الدعامتین التي تقوم علیها الحیاة التجاریة

الذي تتبناه الاقتصادي كان النظام و هذا مهما  ،في تسویة الدیون التجاریةحلت محل النقود 

  .الدولة

غیر أن التطور السریع للحیاة المعاصرة لم تكد المجتمعات الحدیثة تستوعب تلك 

ثورة حیث انفجرت مع مطلع النصف الثاني من القرن العشرین  ،و المستحدثاتالمتغیرات 

 La Révolution Informatiqueذات طابع خاص عرفت بالثورة المعلوماتیة جدیدة 

لنهایة المجتمع مثابة إعلان واضح بعد ما یالمبرمة عن طریق الإنترنیت د و لاسیما العق

المعلومات الذي له أبلغ الأثر في تطور وهو مجتمع ألا  ،الصناعي وولادة مجتمع جدید

قانون الصرف الذي طالما حلمت به البنوك و هو التحرر من الورقة و ما یترتبه عن 

الحاضر و المال و الجهد و لذا حدث أن تغیرت العملیة من في الوقت  ،من كلفةاستخدامها 

رائها الدعامة تعتمد أساس على الورقة إلى عملیة غیر مادیة وسیلة إج ،عملیة مادیة

   .الممغنطة

الذي تجسد في الانتقال من السفتجة الورقیة التقلیدیة كما سبق ذكره إلى فهذا التحول 

خطوة تمهیدیة تسبق استخدام السفتجة و التي اعتبرت السفتجة الورقیة المقترنة بكشف 
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السفتجة الممغنطة أو ما اصطلح علیها بالسفتجة الإلكترونیة، و یرجع كل هذا تجنبا لتداول 

  .من شخص إلى آخر

مع هذه إلا أن مثل هذه العملیة تتطلب أجهزة إلكترونیة حدیثة ملائمة تتماشى 

و التجاري العالمي في الاقتصادي إلا أن هذه السبل الحدیثة أصبحت على المجال  ،العوامل

  .ظم الدول المتطورة و كذا النامیةمع

  : التالیةبعض النتائج والتوصیات على ضوء ما تقدم تم التوصل إلى 

أنه رغم التطور التكلونوجي للوسائل الحدیثة إلا أن السفتجة التقلیدیة لا تزال قائمة   -1

 .فتكمل إحداهما الأخرى، وذلك لتحقیق الغرض الإقتصادي بشكل أیسر وأنجح

الحق الثابت في السفتجة إلى الغیر یكون عن طریق الطرق التجاریة ألا أن إنتقال  -2

 .وهي التظهیر أو المناولة الیدویة

تتم تسویة العدید من المعاملات بواسطة ورقة تجاریة واحدة وذلك عن طریق تظهیر   -3

 .الورقة بعدد المعاملات التي تتم بین أشخاص مختلفین 

 .قد الصرف ونقل النقود من مكان إلى مكان آخریعد تظهیر السفتجة آلیة لإبرام ع  -4

إن تظهیر السفتجة یجسد الثقة والسرعة والائتمان بین حامل الورقة التجاریة   -5

 .والمظهر إلیه للحصول على قیمتها

تبدوا و تتجلى بالنسبة لأطراف السفتجة في العلاقات  تظهیر السفتجة إن أهمیة       -6

  . التي تنشأ بینهما
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  : الملخص
السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة حددها القانون، ویتضمن أمرا من الساحب 
موجه إلى المسحوب علیه بأن یدفع للمستفید مبلغا من النقود لمجرد الاطلاع أو في میعاد 

  .معین أو قابل للتعیین
هیر ظویجسد التهیر من أهم خصائص الأوراق التجاریة ظعد تداول السفتجة عن طریق التوی

نما و إذ لا یجبر حامل الورقة التجاریة على انتظار تاریخ استحقاقها  ،الثقة والسرعة والائتمان ٕ ا
یمكنه تظهیرها للمظهر إلیه والحصول على قیمتها، كما یجسد التظهیر مبدأ تطهیر العیوب 

  .السفتجةتنشأ عن التي قد 
أو التسلیم ) للأمر(ا كانت السفتجة إذنیة هیر إذظوالطرق التجاریة تتمثل في التداول في الت

، وقابلیة السند التجاري للتداول بهذه السهولة هي التي تحقق إنتقاله في حالة السفتجة لحاملها
 .  السریع من ید لأخرى وتجعله یؤدي وظیفته بدیلا عن النقود

résumé:  

Éditeur  lettre de change est écrit en conformité avec les conditions fixées par la 

loi, une formalité, et comprend un ordre du tiroir adressée au tiré de payer le 

bénéficiaire d'une somme d'argent juste pour être trouvé ou dans un temps donné 

ou s'est réuni pour la nomination . 

La circulation d'une lettre de change par voie d'endossement des caractéristiques 

les plus importantes de papier commercial et incarne l'approbation de la 

confiance, de la vitesse, et le crédit, car il ne force pas le papier commercial 

enceinte à attendre la date d'échéance mais peuvent approbation de l'apparence à 

l'et obtenir la valeur, incarne également le principe de l'approbation de nettoyage 

défauts qui peuvent résulter de la lettre de change. 

Les routes commerciales sont en circulation dans l'avenant si le projet de loi de 

notes échange d'ordre (l'ordre) ou la livraison dans le cas d'une lettre de change 

au porteur, et la viabilité commerciale de la négociation d'obligations, qui est si 

facilement vérifier son déménagement rapidement de main en main et lui faire 

son travail et mener un substitut à l'argent. 


